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  :مقدمة
ة ـــــة و فـــــرض الضـــــر ائ اســـــة الج ــــل الخزنـــــة العامـــــة و فـــــرض  لــــم تعـــــد الس الموازنـــــة، بـــــل أداة لتمو

ة و  تســــــییر  اســــــة الاقتصــــــاد ــــــة فــــــي تســــــطیر الس ائ اســــــة الج اســــــتخدام الس تعــــــدت ذلــــــك المفهــــــوم 
ـــــاد  ي المعت ـــة فـــــي مراحـــــل معینـــــة، و بهـــــذا تجـــــاوزت المفهـــــوم الكلاســـــ ــ ة و اجتماع اســـــ ظـــــروف س

ة علــــــى أنهــــــا وســــــیلة للتم انــــــت تنظــــــر فیهــــــا للضــــــر قة  ــــــل و المســــــاهمة فــــــي عبــــــر مراحــــــل ســــــا و
ــــاء  ــــة .فقــــالأع ائ اســــتها الج ر س ومــــة علــــى تطــــو ــــت الح فهــــا حســــب  مــــن أجــــل هــــذا عمل و تكی

ر  ـــــة بینهـــــا، یـــــذ افئ ـــــع مصـــــادرها و العمـــــل علـــــى الم ضـــــا تنو الظـــــروف خـــــلال فتـــــرات محـــــددة و أ
ة ة البترول ا ة الج ة. منها على سبیل الخصوص و الأهم ضا الجمر ة و أ   .الضرب

ــــــة، هــــــذه الأخیــــــرة زادت أهمیتهــــــا مــــــع الان ــــــادلات التجار ــــــة و الم ــــــاح الــــــذ تشــــــهده الســــــوق الدول فت
ات الـــــدول و مـــــن هـــــذا عامـــــل  ا فـــــي صـــــناعة اقتصـــــاد ـــــة رقمـــــا أساســـــ حت التجـــــارة ا لخارج فأصـــــ

م فــــــي هــــــذه  ــــــتح ــــــة مــــــن أجــــــل ال ة لــــــلإدارة الجمر النســــــ ــــــرض نظــــــام تحــــــد  ف المســــــتجدات،وهذا 
ــــة علــــ ا ــــائي معــــین تعمــــل مــــن خلالــــه علــــى الموازنــــة بــــین الج ــــة مــــن صــــادرات ج ى التجــــارة الخارج

ــــــات .  و واردات م هــــــذه التجــــــارة مــــــع المتطل ــــــةتنظــــــ ة الداخل تكییــــــف ووضــــــع تــــــدابیر . الاقتصــــــاد
ــــــة اســـــة الداخل ـــــة و الس عـــــد دولــــــي مـــــع المتغیــــــرات الخارج ـــــة ذات  مـــــن أجــــــل هـــــذا تعمــــــل .  قانون

ــــــة  ــــــة علــــــى وضــــــع قواعــــــد قانون ة و الجمر ومــــــة مــــــن خــــــلال إدارتهــــــا الضــــــرب ــــــة الح و أدوات فن
ة ضمن إطارها القانوني ا ة الج   .إدارة من أجل حصر عمل

ـــــــــــة علـــــــــــى              ة تحـــــــــــوز الإدارة الجمر ـــــــــــة و الضـــــــــــرب ائ غیرهـــــــــــا مـــــــــــن الإدارات الج و 
مـــــات  ـــــه ســـــلوك الأفـــــراد عنـــــد انحـــــرافهم فـــــي تطبیـــــ القـــــوانین و التنظ ـــــة خاصـــــة تجا منظومـــــة قانون

ضــــائع الســــارة المفعــــول و الضــــوا  ال ــــة ال ــــة و حر ــــات التجــــارة الخارج ــــم ممارســــة عمل تــــي تح
م  ضــــائع داخــــل نطــــاق الإقلــــ م  الــــوطني، أو حتــــى تنقــــل تلــــك ال و بهــــذا . مــــن و إلــــى خــــارج الإقلــــ

ــــة محــــددة فـــي فــــض النزاعــــات  اتــــه إجـــراءات قانون حـــو فــــي ط فهـــي تطبــــ قانونهـــا الخــــاص الــــذ 
ــــین الأفــــراد  ــــك أنهــــا مــــع الاســــتعانالتــــي تنشــــأ بینهــــا و ب ــــانون العــــام، ذل ــــام نصــــوص الق عض أح ة بــــ

عــــــض جوانــــــب  ــــــا علــــــى  الدرجــــــة الأولــــــى، و الحف ــــــة العامــــــة  تعمــــــل علــــــى صــــــون حقــــــوق الخزن
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ـــــي تثـــــور عنـــــد تحصـــــیل من جهـــــة أخـــــر النظـــــام العـــــام ـــــي نطـــــاق المنازعـــــة الت ـــــل هـــــذا یـــــدخل ف  ،
لــــف ــــة بــــین إدارة الجمــــارك و الم ا طلــــ علیهــــا  الج صــــفة عامــــة،و التــــي  ة أو المخــــالف  الضــــر
ة   .في صلب النصوص المنازعة الجمر

ة  حث في العناصر الآت ة ال ال   :و من هذا تتمحور إش

ـــــــــة  ـــــــــة الجمر ا الج ـــــــــة التـــــــــي تســـــــــتعملها إدارة  ؟مـــــــــا المقصـــــــــود  ـــــــــة و الفن و مـــــــــا الأدوات القانون

ة ذلك مناس   ؟ الجمارك 

ة،وماذا نعني ـ  أوجه  المنازعة الجمر   ؟ هذه المنازعةما ه
ـــــــــــن أن تفـــــــــــض هـــــــــــذه                                  - م ـــــــــــة و الإجـــــــــــراءات التـــــــــــي مـــــــــــن  خلالهـــــــــــا  مـــــــــــا الأطـــــــــــر القانون

 ؟   النزاعات

 ً◌ حث ـ أولاً   :حدود و إطار ال

 اني الجلفة –الجمارك الجزائرة  –جامعة الجلفة : الإطار الم  .مدیرة الجمارك 

 2017-2016: الإطار الزماني. 

ــــاثا ــــار الموضـــــوع فـــــي الــــنقص الواضـــــح و قلـــــة الدراســــات فـــــي هـــــذا الموضـــــوع : ن تكمـــــن دوافـــــع اخت
ة لجامعة الجلفة النس   .خاصة 

ة في الجزائر ـ  اسة الجمر   .التعرف على الس

حث و أهدافه ـثالثا ة ال   :أهم
  ــــــة المنفـــــــردة ـــــــات الفن التــــــي علـــــــى ضــــــوءها یـــــــتم تحصـــــــیل النظــــــام القـــــــانوني الخــــــاص والتقن

ة ة الجمر  .الضر
  ــــة التــــي تعمـــــل ـــــة عنــــد معاینــــة مخالفــــات الـــــنظم القانون ــــة و الردع معرفــــة الإجــــراءات القانون

قها  .إدارة الجمارك على تطب
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ع ع اـرا   :المنهج المت
ــــة      ــــة و الفن حــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي مــــن خــــلال شــــرح الأطــــر القانون ــــا فــــي هــــذا ال عن ات

ة ات التحصیل، و النظام القانوني في معالجة النزاعات الجمر  . لعمل

حث ا ـخامس ة ال   : صعو
ـــــة علـــــى نعـــــدام وجـــــود إ ـــــة الجمر ا ـــــة و الج ا مـــــا یخـــــص میـــــدان الج ـــــة ف ـــــة الكل ت ـــــي م مراجـــــع ف

  .في غیر الجامعةص، وندرتها وجه الخصو 
ـــــة اــــــدسسا ـــــة،  :لمـــــات دلال ـــــة، الحقـــــوق و الرســـــوم، المخالفـــــات الجمر الجمـــــارك، التعرفـــــة الجمر

  .الغرامات و المصادرات، المنازعات 
ع حث اـسا   :خطة ال

حث لفصلین م ال   .استدعت دراسة الموضوع تقس
ـــــــة  ا صـــــــفة عامـــــــة و الج ـــــــة  ا ـــــــة للإطـــــــار العـــــــام لمفهـــــــوم الج ـــــــة و فن الشـــــــ الأول دراســـــــة قانون
م، وجـــــاء هـــــذا الفصـــــل تحـــــت  عـــــض المفـــــاه صـــــفة خاصـــــة، مـــــع تســـــل الضـــــوء علـــــى  ـــــة  الجمر

ة في الجزائرمسمى  اسة الجمر   .الس
ـــــه الجانـــــب النظـــــر للمنازعـــــات  ـــــة تناولنـــــا ف ـــــة التـــــي أمـــــا الشـــــ الثـــــاني فهـــــو دراســـــة قانون الجمر

ـــــم ـــــة الح ـــــة الخصـــــومة لغا ـــــه إدارة الجمـــــارك طرفـــــا مـــــن بدا تحـــــت عنـــــوان النهـــــائي، وهـــــذا  تكـــــون ف
ة   . المنازعات الجمر
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ـــــة مـــــن عـــــدة  ـــــة نفقاتهـــــا و تســـــییر مصـــــالحها لتمـــــولات مال ـــــة مـــــن أجـــــل تغط ـــــاج الدول أوجـــــه، تحت
ـــــة المختلفـــــة ا ـــــة الـــــدول ذلـــــك علـــــى الج ـــــة، أو یـــــتم . حیــــث تبنـــــي غالب ـــــة رع ا فقـــــد تكـــــون هـــــذه الج

مقابل   .تحصیلها على أشخاص بدون مقابل أو 
لات التــــي تعتمــــد علیهـــــا الدولــــة  فــــي ذلــــك و التــــي تمثــــل مـــــوردا   و مــــن أهــــم المــــداخیل و التحصــــ

ة ة الجمر ا ة هي الج   .هاما للخزنة العموم
ة  ة الجمر ا یف یتم تحصیلها ؟فما معنى الج   ، و
ةما و   ة و الفن   ؟ اعلیه نبنيالتي ت هي الأسس القانون
  
  
  

ـیـ : لـث  الأ وحالـمـ   ةالـجبـایـة الجمـر
  

ــــــة،            ــــــة و الفن ــــــة و أسســــــها القانون ــــــة الجمر ا قبیــــــل التطــــــرق إلــــــى المعنــــــى الــــــدقی للج
عــــــضوجــــــب  ســــــ الوصــــــول لــــــذلك لمعنــــــى تحدیــــــد  ــــــي ت م العامــــــة، و الت ــــــب .المفــــــاه خــــــلال المطل

ة للدولة. الأول اسة الجمر   .ثم نتطرق إلى دور الجمارك في بناء الس
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  ةـرـمـجـة الـایـجوم الـفهم :لب الأولـمطـال
  

ـــرع الأول ـــــــــة :الفــــــ ا ـــــــــب  الجمـــــــــع لغـــــــــة )recouvrement(الج و التحصـــــــــیل، أ اســـــــــتخراج و جل
معنــــــى الحصــــــیلة أو الــــــدخل  الأمــــــوال مــــــن مصــــــادرها، فقــــــد اســــــتخدمها ابــــــن خلــــــدون فــــــي مقدمتــــــه 

  .)1(بخلاف الخرج
ــــــك النظــــــام التشــــــرعي الموضــــــوع حیــــــز التطبیــــــ لضــــــمان إجــــــراءات .  أمــــــا اصــــــطلاحا فهــــــي ذل

ة نفقات الدولة   . معینة من أجل تحصیل إیرادات قصد تغط
ـــــ  فهـــــي مســـــاهمات ـــــة، للمســـــاهمة فـــــي تحقی ـــــة أو المعنو ع ـــــة تكـــــون علـــــى عـــــات الأفـــــراد الطب مال
ــــة تقــــوم بهــــا الدولــــة بواســــطة مســــتخدمیها. المنفعــــة العامــــة علــــى الأفــــراد  ،)2(أو هــــي اقتطاعــــات نقد
ة نفقاتها ة، رسم، إتاوة، حقوق و ما إلى ذلك)3(لتغط ال، ضر   .، حیث تكون في عدة أش

ـــــة هـــــو المفهـــــوم ــــــ ا فـــــة الدولـــــة ، ومـــــد  إن التعرـــــف الســـــاب للج ي ، إذ و بتطـــــور وظ الكلاســـــ
ـــــات ،  ـــــت التعرف عـــــة، اختلف ة المت اســـــ ـــــذا اخـــــتلاف الـــــنظم الس ة، و  ـــــاة الاقتصـــــاد ـــــي الح تـــــدخلها ف

ر منها على وجه الخصوص    :نذ
ة طرقة  د رافرضه السلطة على الأفنقد ت أداء ’’ : تعرف الأستاذ جاستون جیز    نهائ

 
 
 
   

ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ    ــــــــ

 77المجلد الثالث ص:  مقدمة لابن خلدون ال )1(

عة،    )2( ة، القل ة، مطبوعات المعهد الوطني للمال ة العموم ساعد،المال  144،ص 1992علي 

ة’’:الدین شمس عبد الأمیر ـ  )3( ة للدراسات و النشر و التوزع، بیروت " الضرائب و أسسها العلم    57ص 1987المؤسسة الجامع
اسة العامة،دار النهضة، ’’ عبد المنعم فوز  ـ  ة العامة و الس  162ص 1972المال
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اء العامةلا مقابل  ة الأع   .)1(‘‘قصد تغط
س  ا عرفهـــــا الأســـــتاذ تروتســـــ ـــــاء العامـــــة بـــــین الأفـــــراد توزعـــــا دســـــتورا و ’’ : و وســـــیلة لتوزـــــع الأع

ة ف قا لقدرتهم التكل ا، ط   . )2(‘‘قانون
ـــــــر  ـــــــف لیبرالـــــــي قـــــــائم علـــــــى الف ـــــــن ملاحظـــــــة اخـــــــتلاف نمـــــــ التعـــــــرفین، فـــــــالأول تعر م حیـــــــث 

ـــــف . الاقتصــــاد الحـــــر س، فهـــــو تعر ا اشـــــتراكي و یتضـــــح ذلـــــك مـــــن أمـــــا تعرـــــف الأســـــتاذ تروتســـــ
ة و الأسس الدستورة ف ر القدرة التكل   .خلال ذ

ة:  الفرع الثاني   مفهوم التجارة الخارج
ـــة ـــة، و المتمثلـــة فـــي انتقـــال الســــلع و  تعـــرف التجـــارة الخارج ــــة الدول علـــى أنهـــا المعـــاملات التجار

انــــات تفصــــل بیــــنهم حــــدود  ة، أو بــــین أشــــخاص الخــــدمات و رؤوس الأمــــوال بــــین أفــــراد و  اســــ س
ة اس مون في وحدات س ادلة ق اجات و تحقی منافع مت ة احت ة تلب غ   .مختلفة، وهذا 

،حیـــــــث یـــــــتم هـــــــذا  ــــــادل التجار ـــــــه الت طلـــــــ عل إن انتقــــــال الســـــــلع و الخـــــــدمات و رؤوس الأمــــــوال 
ا ــــة س ــــل دول ة تراعــــي فیهــــا  ــــذا أنظمــــة اقتصــــاد ــــة، و  ــــ قــــوانین و أنظمــــة و أعــــراف دول ســــتها وف

الصــــادرات  ة  اســــ ــــین الحــــدود الس ــــادل ب ــــات انتقــــال الســــلع و الت ــــة، تســــمى عمل ة الداخل الاقتصــــاد
  .و الواردات

ـــــة،  ـــــة علـــــى ضـــــوء الـــــنهج الاقتصـــــاد و وضـــــع الســـــوق الداخل اســـــة التجـــــارة الخارج یـــــتم تكییـــــف س
ة  ــــ الأنظمــــة الاقتصــــاد ــــة إمــــا عــــن طر ــــة للقطاعــــات المعن وم ــــون هــــذا بتوجیهــــات ح الثابتــــة و

ة مرتفعــــة علــــى ة،مثل فــــرض نســــب  ضــــرب ــــة الســــنو الضــــرورة أو  منتجــــات غیــــر أو قــــوانین المال
ضها أو إعفاء منتجات تدخل في التحفیز الاقتصاد المحلي   .المنافسة، أو تخف

  
  

ـــــ  ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ    ــ

م، : عبد الملكمنسي أحمد ) 1(  عة المخ ة العامة، مط ات المال   .143، ص 1970اقتصاد
طریونس أحمد  )2( ة: ال تبمقدمة في النظم الضرب اعة و النشر،  ، الم ندرةالمصر الحدیث للط  .62 ، ص1972، الإس
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  الـجـمـارك: الفرع الثـالث
ـــــــس الجمــــــارك،جمع ـــــــة الم العر أو هیئـــــــة أو جهـــــــاز  هـــــــي مصـــــــلحة. الجمرك،أوالدیوانـــــــة، أصـــــــلها 

ـــــــون مـــــــن وســـــــائل  ـــــــة  شـــــــرةإدار ، م ـــــــائيو ماد عـــــــة عملهـــــــا ج  حمـــــــائي ، اقتصـــــــاد . ، طب
ـــــة  ـــــادلات التجارـــــة الخارج ـــــة الم ـــــة الاقتصـــــاد الـــــوطني أولا، مـــــن خـــــلال مراق حما لفـــــة  وأمنـــــي م
ــــة و الغرامــــات  ــــة الضــــرائب الــــواردة علــــى التجــــارة الخارج ا مهــــا و ج للدولــــة وعنــــد حــــدودها، و تنظ

  .و المصادرات
ي دعــــم الاقتصــــاد المحلــــي مــــن و مهــــم فــــ )1(مــــن هــــذا المنطلــــ تحظــــى إدارة الجمــــارك بــــدور فعــــال

ـــــة المنتـــــوج المحلـــــي  ـــــة، و فـــــي نفـــــس الوقـــــت حما ـــــاب جلـــــب و تســـــهیل تـــــدف الاســـــتثمارات الخارج
ـــــات  ـــــر الحـــــدود و محارـــــة عمل ـــــات التهرـــــب عب مـــــن المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة،و التصـــــد لعمل

الإضــــــافة  جالاســــــتیراد و التصــــــدیر خــــــار  ــــــى ســــــهر إدارة الجمــــــاركالإطــــــار القانوني،هــــــذا  علــــــى  عل
ا  ـــــا و صـــــح ل تهدیـــــدا أمن ـــــي تشـــــ ـــــل المـــــواد المحظورة،الممنوعـــــة و الت لاد مـــــن تنق ـــــ م ال ـــــة إقلـــــ حما
م الــــــــوطني و علــــــــى عبورالســــــــلع و  ــــــــة المســــــــتمرة لحــــــــدود الإقلــــــــ ــــــــون هــــــــذا مــــــــن خــــــــلال المراق ف

مــــــا تخضــــــع نشــــــاطات   ــــــة،  ا عــــــا للمهمــــــة الأصــــــیلة و التــــــي تتمثــــــل فــــــي الج الإضــــــافة ط الأفراد،
ـــــــــــات و المعاهــــــــــــدات  إدارة الجمـــــــــــارك فـــــــــــة مــــــــــــع الاتفاق ــــــــــــة الم للتشــــــــــــرعات و الأنظمـــــــــــة الداخل

ــــة ــــة.الدول شــــرة و . ومــــن أجــــل مزاولــــة مهامهــــا وضــــع تحــــت تصــــرف إدارة الجمــــارك وســــائل قانون
ة   .ماد

ـــــة – ـ ــــائل القانون ــــــة 21المــــــؤرخ فــــــي  79/07المتمثلــــــة فــــــي قــــــانون الجمــــــارك  :الوســ ل  1979جو
افحــــــة  2005غشــــــت  23المــــــؤرخ فــــــي  05/06ســــــي الأمــــــر الرئا. المعــــــدل و المــــــتمم م المتعلــــــ 

ــــــب ــــــة  96/22الأمــــــر الرئاســــــي . التهر ل ــــــي جو ــــــة رؤوس  1996المــــــؤرخ ف ــــــانون حر المتضــــــمن ق
الإضــــافة  عــــض مــــن القــــانون العــــام مثــــل قــــانون الإجــــراءات الأمــــوال،  ــــة و  ــــة المتعاق لقــــوانین المال

ة   .الجزائ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون الجمارك 03أنظر خاصة المادة )1(



 
 

9 
 

ــــــ  ــةـ ــــ ـــــائل ماد ــــــة علــــــى العمــــــوم و : وسـ ــــــوزارة المال غیرهــــــا مــــــن الإدارات و الهیئــــــات یخصــــــص ل ف
ــــة موجهــــة للتجهیــــز مــــن لإدارة الجمــــارك علــــى الخصــــوص  ــــة مخصصــــات مال ــــل قــــانون مال مــــع 

ة و أخر للتسییر تب ارات و أسلحة و م   .س

ـــــ ةـ ـــر شــ ـــــا خاصـــــا وســـــائل  ن ـــــة  تكو ون ـــــین . مـــــن أعـــــوان مـــــن مختلـــــف الرتـــــب م ( مـــــؤهلین و محلف
ر  ه عس ي ش ن جمر   ).تكو

ع   أهداف إدارة الجمارك:  الفرع الرا
ة  ــــك لهــــا أهــــداف اقتصــــاد ــــى جانــــب ذل ، فهــــي إل ــــ ــــة فق ائ ــــة أهــــدف ج س لإدارة الجمــــارك الجزائر ــــ ل

ـــــــة،  ـــــــة، أمن م ـــــــة، تنظ ـــــــة،حمائ ـــــــة و بیئ ة فـــــــي جلـــــــب و حیـــــــث تتمثـــــــل الأ.ثقاف هـــــــداف الاقتصـــــــاد
ــــــازات تمــــــنح للمتعــــــاملین الاقتصــــــادیین، و الحفــــــا عــــــل الصــــــناعة  تســـــهیل الاســــــتثمار بواســــــطة امت

ــــــة ضــــــائع  المحل ة علـــــــى ال ا علـــــــ المســــــتوردةفــــــرض رســـــــوم إضــــــاف ل خطـــــــرا تنافســــــ  ىالتـــــــي تشــــــ
ة ضائع المحل   .ال

ــــات  ــــذا عمل ــــة فمــــن المنافســــة غیــــر المشــــروعة و  ــــد العلامــــات التجارــــة.التهرــــبأمــــا الحمائ . تقلی
ضائع المغشوشة و الضارة   .ال

ة ادلات و التجارة الخارج م الم ة بتطبی قواعد الحظر و اللوائح ، و احترام تنظ م   .تنظ
ة ال حف الملك ة  ة براءات الاختراع و الآداب العامةثقاف رة و الصناع   .ف

ا الغـــــة  ـــــة  ـــــة أهم ـــــة الجمر ا ـــــالنظر للحجـــــم المعتبـــــر مـــــن مـــــا تمثـــــل الج ة للخزنـــــة العامـــــة  لنســـــ
ـــــة خیل مـــــدا المــــداخیل خصوصـــــا مـــــع تراجـــــع ـــــة البترول ا ـــــة ســـــنة  الج ـــــة الجمر ا حیـــــث بلغـــــت الج

ار دینار أما سنة   1.000أكثر من  2015 ار دینار991فبلغت  2016مل   .)1(مل
  
 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات مأخوذة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرة  )1(  dz.com.douanesalgeriennes.www:     إحصائ
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ة: خامسا ة الجمر ا ة الج   )1(أوع
ـــــــب الضـــــــرائب هنـــــــاك الغرامـــــــات،  ـــــــة متعـــــــددة و متنوعـــــــة، فـــــــإلى جان ـــــــة الجمر ا مصـــــــادر الج

ضا الخدمات ع المودعات و أ  .المصادرات، ب

  مدخل لقانون الجمارك: الثاني المطلب
ة               ــــانون ولیــــد الثــــورة الصــــناع عتبــــر الق ا، حیــــث  الحداثــــة نســــب یتمیــــز قــــانون الجمــــارك 

ــــــــة  ــــــــة التجــــــــارة الخارج ما قــــــــانون للجمــــــــارك و مراق ظهــــــــر قــــــــد ــــــــة،فلم  ــــــــاح الأســــــــواق العالم و انفت
ــــان  ــــى الســــلع ،و  ل ضــــرائب عل ــــة تفــــرض علــــى شــــ ا ــــارة عــــن ج انــــت ع ، بــــل  ــــالمعنى الــــدقی

ة، بــــین الشـــــرق الإســـــلامي و  هــــذا مـــــع زــــادة ـــــان الحــــروب الصـــــلیب ــــة التـــــي ظهــــرت إ التجـــــارة الدول
لاد1300إلى 1100الغرب الأوري ما بین سنوات    . م

ــــــي والــــــذ وضــــــعته المــــــدن  ــــــاق جمر ــــــة لوضــــــع أول اتف ــــــادلات التجار ــــــادة فــــــي الم و قــــــد أدت الز
ــــل  ــــة مث طال ــــة الا ــــوهالتجار اء تجــــارین فــــي  جن ــــة مــــع شــــر ــــاوالبندق اب  آ وغــــر إفرق  عــــدها،. ســــ

ضائع المستوردة شمل تعرفا لل ا    . فرضت إنجلترا قانون جمر
ة القرن الثامن عشر ، أ مع الزادة الكبیرة في  ة بدا   إنتاجما استمر هذا النهج لغا

ــــى الأســــواقالســــلع و مــــا صــــاحبها مــــن منافســــة  مــــا حــــادة عل ــــة،  ــــدول الأور ــــین ال مــــا ب ، خاصــــة ف
ةأنشأت  ة مرتفعة الضر   .الدول ذات الصناعات الناشئة تعرفات و قوانین جمر

ــــة ف ــــة بواســـــطة قـــــوانین جماع م التجـــــارة الخارج ـــــة القــــرن العشـــــرن تـــــم تنظــــ ل اتفاقـــــاتمــــع بدا  شـــــ
ـــــــة و متعـــــــددة ل . ثنائ ضـــــــائع علـــــــى شـــــــ فات للســـــــلع و ال ـــــــى ظهـــــــور تصـــــــن مـــــــدونات أد هـــــــذا إل

ضائع حسب الاتفاق ة لتلك ال   .اتتعرف
ة التي تسمح بتطبی قانون ’’ فقانون الجمارك هو  م ة و التنظ   مجموعة القواعد القانون

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة للجمارك: بلوصیف فرحات   )1( ي، المدرسة الوطن   .التحصیل الجمر
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ــــــة علــــــى  مـــــــا التعرفــــــة الجمر ــــــي  م الجمر ضــــــائع و الســــــلع مــــــن و إلـــــــى خــــــارج الإقلــــــ ـــــــة ال حر
لات ـــــــاءات أو رســـــــوم مرتفعـــــــة. یتضـــــــمنه مـــــــن تســـــــه ـــــــة التـــــــي . إعف ـــــــة المختلف ـــــــذا أنمـــــــا الرقا و 

  .‘‘ تمارسها إدارة الجمارك و معاینة المخالفات 
المعـــــدل و المـــــتمم هـــــو أول  21/07/1979المـــــؤرخ فـــــي  79/07أمـــــا فـــــي الجزائـــــر، فـــــإن القـــــانون 

ــــة ـــــة و الحر ـــــة الجمر ا ــــة و الج ـــــة للســـــلع  قــــانون جمـــــارك جزائــــر یـــــنظم التجـــــارة الخارج . القانون
ــــانون لمــــدة  ــــأخر صــــدور هــــذا الق القــــانون  17حیــــث ت ــــان العمــــل  ــــد  عــــد الاســــتقلال فق ــــة  امل ســــنة 

ي الفرنسي 62/157 النظام الجمر قى العمل   .الذ أ
ــــــانون  القــــــانون  79/07 حــــــو الق غشــــــت  22المــــــؤرخ فــــــي  98/10المعــــــدل و المــــــتمم خصوصــــــا 

فـــــر  16المـــــؤرخ فــــــي  17/04و القـــــانون  1998  66خمســـــة عشــــــر فصـــــلا مقســـــمة إلــــــى 2017 ف
  :حیثمادة  340قسم و 

ـــــ مـــــدخل و  ـ م تعرفـــــات،الفصـــــل الأول  ـــــي مجـــــال التطبیـــــ مثـــــل تعرفـــــه للإقلـــــ ، و النطـــــاق الجمر
ضاعة و   .المسافر ال

عرف المحظورات ـ   .الفصل الثاني 
م و عمل إدارة الجمارك الفصل الثالث ـ   .یتناول تنظ
ضائع أمام الجمارك ـ ة ال ع معالجة و مراق   .الرا
تها: الفصل الخامس و السادس  ـ ضائع و إجراءات جمر   .)1(المخازن و مساحات إیداع ال
ــــ ع تنــــاول ـ ضــــائع الفصــــل الســــا ة فــــي تحــــرك ال ــــة الاقتصــــاد أمــــا الثــــامن فحــــددت .الأنظمــــة الجمر

ه الأنظمة الخاصة طل عل ة للمسافرن، وهو ما  النس ضائع  ة لل   .الحرة القانون
ــــــ عهــــــا و أنظمــــــة  ـ ضــــــائع و مــــــن ثــــــم طــــــرق ب ــــــة إیــــــداع ال ف تنــــــاول الفصــــــلان التاســــــع و العاشــــــر 

  .الإعفاء
ن السفن: ـ الفصل الحاد عشر ي و  تمو م الجمر ة التي تدخل الإقل   و المراكب الجو

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  )1( ات قانون ضائع في مساحات الإیداع المؤقت من أجل إعطائها وضع  .توضع ال
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ة الجمارك ة تتم عند الحدود تكون تحت مراق ل حر   .تخرج منه ذلك أن 

يـ م الجمر ضائع داخل الإقل   .الفصل الثاني عشر تنقل ال
عض الحالات الخاصة    .المراكب و السفنـ الفصل الثالث عشر 

ـــــــع عشـــــــر  ـــــــوق و الرســـــــوم و الضـــــــرائب التـــــــي تعمـــــــل إدارة الجمـــــــارك علـــــــى : ــــــــ الفصـــــــل الرا الحق
  .تحصلیها

ــــــة  ــــــ الخــــــامس عشــــــر تكلــــــم عــــــن المنازعــــــات الجمر ــــــات و ( ـ ــــــة، العقو تصــــــنیف الجــــــرائم الجمر
عات   ).الغرامات، المتا

  خصائص قانون الجمارك
ـــــة 1 ـ ــ الماد ــــ ــــــانون الجمــــــارك  :ـ ــــــام الجرمــــــة لا فق ــــــي لق تف ن المعنــــــو للجرمــــــة، ف ــــــالر ــــــرف  عت

ــــة أو قصــــد المخــــالف، علــــى خــــلاف  نین الشــــرعي و المــــاد دون النظــــر فــــي ن ــــام الــــر ــــة ق الجمر
ات   .)القانون العام، و خاصة قانون العقو

  ."نیتهملا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى ’’أنه  نصت على 1فقرة 281فالماد 
ةـ  2 ة للمحاضر الجمر قى المحاضر التي ینجزها : القوة الثبوت   عونین حیث ت

رمحلفین  التزو حة و لا یجوز الطعن فیها إلا    .)1(صح
ــــان تخــــرج 3 عــــض الأح حیــــث یجعلهــــا فــــي  ـــــ التشــــدید و الصــــرامة فــــي تطبیــــ نصــــوص القــــانون 

ــــالأمر الرئاســــي  ــــام القــــانون العــــام خاصــــة عنــــد اقترانهــــا  ــــافح  05/06عــــن نطــــاق أح م المتعلــــ 
  .التهرب

  
  

ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــ
  ق ج 254المادة  )1(
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ة نظــــــره فــــــي الجــــــرائم  4 مناســــــ ــــــه مجــــــال واســــــع فــــــي الاجتهــــــاد  ـــــــ تقییــــــد القاضــــــي و عــــــدم تــــــرك ل ـ
التهرب التملص من الحقوق و الرسوم أو في ما یتعل  ة سواء ما تعل منها    .)1(الجمر

ةــ  5 عات القضائ ة في مقابل المتا ة للمصالحة الجمر   . )2(إعطاء الأولو
ــــــة لقطاعــــــات أخــــــر عنــــــد تطبیــــــ قــــــانون  )3(ـــــــ قــــــانون مخــــــتل 6 ات جمر مــــــنح صــــــلاح ونــــــه 

ــــــة،  ر ــــــة الف ــــــة الملك  التــــــراثالجمـــــارك، أو مــــــن حیــــــث مجــــــالات التطبیــــــ مثــــــل إســــــهامه فــــــي حما
  .الثقافي أو البیئة

الإضـــــــافة لقـــــــانون الجمـــــــارك   ر، تســـــــهر إدارة الجمـــــــارك علـــــــى تطبیـــــــ  79/07و  الســـــــالف الـــــــذ
ر منها على  مات نذ   :سبیل المثال لا الحصرقوانین و تنظ

  :2005) أوت(غشت  28المؤرخ في  05/06ــ الأمر الرئاسي :أولا
ل عبئـــــا ـــــب التـــــي اســـــتفحلت و صـــــارت تشـــــ اســـــا لظـــــاهرة التهر ـــــث صـــــدر هـــــذا الأمـــــر انع  حی

صـــــــفة عامـــــــة ـــــــذا الاقتصـــــــاد الـــــــوطني  ـــــــة و الأمـــــــن الـــــــداخلي، و  ـــــــة العموم و . علـــــــى الخزن
ــــة، ومــــن خلالــــه دعــــم وســــائل  ــــات و یجعلهــــا أكثــــر ردع شــــدد العقو نتیجــــة لــــذلك جــــاء الأمــــر ل

ة  ة و الماد افحة التهرب القانون   .م
ل، الأمـــــــر  ـــــــث الشـــــــ ـــــــالأمر  05/06فمـــــــن حی ـــــــي  10/01المعـــــــدل و المـــــــتمم  أوت  26المـــــــؤرخ ف

ـــــان و أرعـــــون مـــــادة 2010 ع فصـــــول و اثن مقدمـــــة و . مقســـــم لســـــ ـــــام عامـــــة، فالفصـــــل الأول  أح
  .مجال التطبی و الأهداف من إصدار القانون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــ
ا  بتارخ ـ قرار )1(  مة العل ة 196256ملف رقم  24/04/2000المح   :المجلة القضائ

ات و الحقوق المنصوص علیها في قانون الجمارك، و إن قضاة المجلس لما قضوا ’’ ض في العقو لا یجوز للقاضي التخف

ض ، فإنهم قد خرقوا  ة و دون تعلیل سائغ لذلك التخف مة الغرامة الجمر ة و دون منازعة المتهم في ق ة الجمر ض العقو بتخف

طا ستوجب نقض القرار و إ   .    ‘‘لهالقانون مما 

  .ق ج 256المادة  -)2( 

 ق ج  22أنظر مثلا المادة  -)3( 
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ــــة خاصــــة علــــى طــــول الشــــر الحــــدود و  أمــــا الفصــــل الثــــاني فــــالغرض منــــه وضــــع تــــدابیر وقائ
ثفة ات تهرب م ي، لما تشهده من عمل سمى النطاق الجمر   .الذ 

افحــــة  ــــام إنشــــاء الـــــدیوان الــــوطني لم مـــــه، الفصــــل الثالــــث خصـــــص لأح ـــــب، مــــن حیــــث تنظ التهر
ه یلته و المهام المنو  ة، تش   .سلطة الوصا

ــــــــــــات، الغرامــــــــــــات و  ة و التجرم،العقو ــــــــــــة، المســــــــــــؤول ــــــــــــام الجزائ ــــــــــــه، الأح ــــــــــــذ یل الفصــــــــــــل ال
ـــــة و .المصـــــادرات ـــــة و أمـــــا الفصـــــل الخـــــامس فتضـــــمن القواعـــــد الإجرائ ـــــدعو الجمر ـــــي منهـــــا ال الت

ة، معاینة المخالفات و الجر الج ةائ   .ائم، المحاضر الجمر
افحة التهرب العابر للحدود   .الفصل السادس تطرق للتعاون الدولي في مجال م

ة ام الختام ع للأح   . الفصل السا

ـــــــا ـــــــة  09المـــــــؤرخ فـــــــي 96/22الأمـــــــر :ثان ل م 1996جو التشـــــــرع و التنظـــــــ الخاصـــــــین المتعلـــــــ 
ة رؤوس الأموال من و إلى الخارج   .الصرف و حر

ـــــن  م ـــــة رؤوس حیـــــث  حر ـــــات الخاصـــــة  ـــــر محضـــــر عنـــــد معاینتهـــــا للمخالف لإدارة الجمـــــارك  تحر
طـــــــرف  ـــــــذلك دون أن تتأســـــــس  ـــــــى الخـــــــارج،مع إحالتهـــــــا للجهـــــــات المختصـــــــة ب الأمـــــــوال مـــــــن و إل

  .  )1(مدني

ة: ثالثا   قانون المال

ــــة ســــنو  ــــل قــــانون مال ــــة للدولــــة مــــع  ــــة عنصــــرا مهمــــا فــــي الموازنــــة المال ــــة الجمر ا ل الج تشــــ
ــــالغ  ــــادة فـــي الضــــرائب أو م ة ز مناســــ له مـــن مــــورد هــــام، وهـــذا  ــــة تكمیلـــي، لمــــا تشــــ أو قـــانون مال

  .الغرامات و المزایدات التي تقوم بها الجمارك
 

ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ      ـــــ
ـــا رقــــــم  )1( ـــي قرارهـــ ــــــا فـــ ـــــة العل مـ ــــــه المح ة لإدارة  22/02/2006بتــــــارخ  346934وهــــــو مــــــا ذهبــــــت إل ــــــة العامــــــة ) ج ج(الجمــــــارك ضــــــد فــــــي قضــــــ ا و الن

ـــــرار  ــــوق الق ـــــث جـــــاء فـــــي منطـ ـــــدأ’’ حی ـــــة رؤوس .. المب الصـــــرف و حر م الخاصـــــین  ــة التشـــــرع و التنظـــــ ــــة مخالفـــ ـــــة معاینـ حـــــ لإدارة الجمـــــارك فـــــي حال

قـــاـ للمــــادة  و ط م الشــــ ــر بــــذلك و تقــــد ــــر محضــ حــــ لهــــا مــــ.  96/22مــــن الأمــــر  09المــــوال مــــن و إلــــى الخــــارج تحر طرفــــا و لا  ع ذلــــك أن تتأســــس 

ة الواردة في قانون الجمارك ائ الغرامات الج ة  ا للمطال   .مدن
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ســـــــمبر 30المـــــــؤرخ فـــــــي  14/10مثـــــــال ذلـــــــك قـــــــانون  ـــــــة لســـــــنة  2014د المتضـــــــمن قـــــــانون المال
ضــــــائع المودعــــــة فــــــي مســــــاحات  57، حیــــــث نصــــــت المــــــادة )1(2015 ــــــع ال ــــــة ب ان منــــــه علــــــى إم

عــــد إعــــذار المــــودع فــــي مــــدة  ــــة إدارة الجمــــارك  ــــداع المؤقــــت،التي هــــي تحــــت رقا یومــــا مــــن  45الإی
لا للمـــــادة ، تعـــــد ـــــي الســـــاب ـــــدل شـــــهرن ف ـــــغ الإعـــــذار ب المـــــادة مـــــن قـــــانون  57أو .  ق ج 133تبل

ــــ لا للمــــادة ن ةالمال التــــي نصــــت علــــى زــــادة غرامــــات التـــــأخیر ق ج، و  319فســــه المتضــــمنة تعــــد
ـــــة تت التعهـــــدات الم د ج إلـــــى  15000مـــــن المتعـــــاملین مـــــع إدارة الجمـــــارك مـــــن  أو عـــــدم الإلتـــــزام 

  .د ج  25000

حث الثاني ة: الم ة الجمر ا   تحصیل الج
ة        ة تحصیل الضرائب منهـا . على غرار الإدارات الضرب مناس تخضع تصرفات إدارة الجمارك 

ــــة،  وجــــب  ــــة  و الفن ــــة، الإجرائ الحقــــوق و الرســــوم، إلــــى مجموعــــة مــــن القواعــــد و الضــــوا القانون
مخـتص فـي.  احترامها اضـة الجمـارك  ضـا ق محدد للوعاء الضـربي، و أ ة   خاصة التعرفة الجمر
  .التحصیل  إجراءات

ة: المطلب الأول فة الجمر   ةداة فنأ التعر
فة : أولا ةمفهوم التعر   LE TARIF DOUANIERالجمر

ه الوعاء الضربي من  حتسب عل ة على أنه الأساس الذ  قة مفهوم التعرفة الجمر ن مطا م
ضاعة المصدرة أو المستوردة في حد  ة ال م مة و  حقوق و رسوم مختلفة، ذلك أن الوعاء هو ق

  .ذاتها
ة هي قائمة أو جدول أو مدونة تضعه الإدا التنسی مع وزارة التجارة، التعرفة الجمر ة  رة الجمر

موجب قانون  اقي الدول  ضائع بدون استثناء، ومقدار . وهذا مثل  ع ال تصنف في هذا الجدول جم
ضا  م الوطني، و أ قة علیها في حالة خروجها أو دخول الإقل ة المط ة الجمر   الضر

ـــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ
ة قوانین  )1( ةتشیر غالب ة الجمر ا لات في الج ة إلى تعد   .المال
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مة المضافة الرسم على الق   ).T V A(المعدلات المتعلقة 
ضائعفالتعرفة  ارة عن ترمیز لل ة ع ون من عشر أرقامالجمر التنسی بین    ، هذا الترمیز م ضع  وُ

ات موجب اتفاق ومات  ة للتجارة  )1(الح ي العالمي  OMCضمن المنظمة العالم و الاتحاد الجمر
OMD .ه هذا النظ  ،العالم س الترمیز و التصنیف في مختلف دولإذ نجد نف صطلح عل ’’ ام 

  .’’SIESYSTEME HARMONIـ النظام المنس 
ـــــــالقول  ـــــــه السادســـــــة  ـــــــة فـــــــي مادت ـــــــة الجمر ـــــــانون الجمـــــــارك التعرف ـــــــة ’’ عـــــــرف ق تشـــــــتمل التعرف

ة على مایلي    :الجمر
ـــــ بنـــــود المدونـــــة و بنودهـــــا 1 ـــــة،ـ ضـــــائع قصـــــد  الفرع النظـــــام المنســـــ لتعیـــــین و ترمیـــــز ال الخاصـــــة 

ـــــــة المعـــــــدة حســـــــب  ـــــــة الوطن ـــــــذا البنـــــــود الفرع ـــــــة، و  ضـــــــائع فـــــــي التعرفـــــــات الجمر تصـــــــنیف ال
س المحددة في هذه المدونة   .المقای

ة  - 2 قة على البنود الفرع   ‘‘نسب الحقوق المط
ل ،  ـــــث الشـــــ ـــــى مـــــن حی ـــــة إل ـــــة الجمر ــــــ  21تنقســـــم التعرف ـــــل فصـــــل  97قســـــم مقســـــمة ل فصـــــل 

ـــــة ة،فنجـــــد فـــــي النها ـــــة فرع ات تعرف ـــــة لمنتجـــــات متجانســـــة أدناهـــــا وضـــــع ات تعرف   حـــــو وضـــــع
ضـــــــاعة ـــــــوع  ـــــــات  .بنـــــــد تعرفـــــــي، أ ن ضـــــــاعة، عمل ـــــــة فـــــــي معرفـــــــة ال ـــــــة الجمر تســـــــاعد التعرف

ـــــــة التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا الجمـــــــا ضـــــــاعة التـــــــي لهـــــــا إجـــــــراءات خاصـــــــة إحصـــــــاء التجـــــــارة الخارج رك، ال
لـــــــه احتســـــــاب مختلـــــــف  الـــــــدخول، و الأهـــــــم فـــــــي هـــــــذا  المعفـــــــاة أو الخاضـــــــعة لتصـــــــرح مســـــــب 

  ...). DD .TVA .TSA(الضرائب 
ــــى  ــــد احتســــاب الضــــرائب و الرســــوم تطبــــ عل ــــة ل ــــى أن هنــــاك ثــــلاث نســــب مئو تجــــدر الإشــــارة إل

ضائع الإضافة لنسب الإعفاء. ال   .هذا 
ة م ة و %:  5 نخفضــــة تقــــدر بــــــــــ نســــ عــــض المنتجــــات الاســــتهلاك ــــة و  تطبــــ علــــى المــــواد الأول
ة   .الأساس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

سل اتف )1( ة برو ة 1956اق ة انعقاد مؤتمر الاتحادات الجمر  .مناس
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ة متوسطة   ـ   .مثلا على المنتجات نصف المصنعة%:  15نس
ة ضرائب مرتفعة   ـ ة و المصنعة%: 30نس ة النهائ   .تطب على المنتجات الاستهلاك

اســــ توضــــع هــــذه النســــب ــــةمــــن طــــرف المشــــرع بنــــاءا علــــى الس ة و الحمائ عهــــا  ة الاقتصــــاد التــــي تت
ــــون  ــــي مــــن الحقــــوق و الرســــوم ف ــــتج المحلــــي مــــثلا، أمــــا الإعفــــاء الكل ــــة المن حما ــــة  موجــــب  الدول

النظام التفضیلي ه في قانون الجمارك  طل عل ادلة، و هو ما  ازات مت ات أو امت   . )1(اتفاق

ـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر، مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة التعرفـــــــة  اســـــــة الجمر ضـــــــا أن النظـــــــام أو الس لاحــــــ أ و 
ــــالنظر لانتهــــاج نمــــ الاقتصــــاد المخطــــ و  الدرجــــة الأولــــى   ــــة  اســــة حمائ اعهــــا لس ــــة إت الجمر

رضعف الإنتاج المحلي،  اسة في طرقها للتغیَ   .مع أن هذه الس
ا من أجلتفرض التع: أهداف و ضع التعرفةا ـثان ة غال   :رفة الجمر

ــــة و المنــــتج الــــداخلي بواســــطة فــــرض رســــوم مرتفعــــة علــــى الســــلع المنافســــة  ــــة الصــــناعة المحل حما
ــــــــب  ــــــــي الجان ــــــــرص العمــــــــل ف ــــــــة للوظــــــــائف و ف ــــــــك مــــــــن حما ــــــــع ذل ــــــــة، ومــــــــا یت للصــــــــناعة المحل

ــــــةجتشـــــو  .الاجتمـــــاعي  ع الاســـــتثمار الأجنبـــــي و المحلــــــي بخفـــــض الرســـــوم علـــــى المنتجـــــات الأول
  .و المواد الخام و الآلات التي یجلبها المستثمرون 

 ، عــــــض الـــــدول الأخــــــر ــــــة غیـــــر العادلـــــة التــــــي تنتهجهـــــا  إزالـــــة الآثـــــار الضــــــارة للممارســـــات التجار
ة أســــــعار تنافســــــ ــــــة مــــــن أجــــــل تســــــهیل تصــــــدیرها   .حیــــــث تلجــــــأ الأخیــــــرة لــــــدعم صــــــناعتها المحل

ص  من الاعتماد على المنتوج الأجنبي و هجرة رؤ    .وس الأموالالتقل
مة الفواتیر، أو تهرب رؤوس الأموال  ض ق ائي من خلال تخف افحة التهرب الج   م

ة:ثالثا ة لوضع التعرفة و حساب الضر   :)2(القواعد الفن

ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ    ــ
غها لإدارة الجمارك من طرف السلطة .......مثلا تنص على 08المادة   - )1( ة التي تنص ..........الجزائرة تطب فور تبل التدابیر الجمر

ة على دخولها حیز التنفی ات و المعاهدات و الاتفاقات الدول  .ذالاتفاق
 118ص  1999الكامل في الاقتصاد،دار الآفاق، الجزائر : حرفوش مدني -  )2(
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ـــــة ـــــة هـــــي الوســـــیلة الفن ة حیـــــث یـــــتم ذلـــــ )1(إن التعرفـــــة الجمر ة لفـــــرض الضـــــر ك عـــــن و الأساســـــ
 :طر 

ة ضائع مع نوع الضر ة ال   أ ـ  تسم
ضــــاعة  بـــــ  ــــل نــــوع  ــــة للضــــرائب علــــى  هــــذا فــــإن الوعــــاء % 30، % 15، % 5النســــب المئو ،و

ــــــاختلاف  ة، فالوعــــــاء الضــــــربي یختلــــــف  ــــــد المــــــال الخاضــــــع للضــــــر نــــــوع أو الضــــــربي هــــــو تحدی
ة ة الجمر   :و یدخل في تحدید النسب عدة عناصر . صنف الضر

ــــ1 ضــــاعةـ ــــد ’’مــــن قــــانون الجمــــارك تــــنص علــــى 14فالمــــادة : منشأ ال ضــــاعة مــــا، البل عتبــــر منشــــأ 
ــــــه ضــــــاعة أو جنیــــــت منــــــه أو صــــــنعت ف ــــــاطن أرضــــــه هــــــذه ال فالمنشــــــأ .‘‘الــــــذ اســــــتخرجت مــــــن 

ة أو الإعفاء منها جملة واحدة ض الضر   .یدخل في تخف
مـــــة لـــــد الجمـــــارك ــــــ 2 ـــــرة أ  16حیـــــث نصـــــت المـــــادة : الق مـــــة لـــــد الجمـــــارك هـــــي ا’’ق ج فق لق

ار  عین الاعت مة التي تؤخذ  ةالق   .‘‘لتطبی التعرفة الجمر
ة’’ الصنف التعرفي  ـ 3   .‘‘التعرفة الجمر
ة ـ 4 ة الضر   .نس
عة 5 ة المت اسة الاقتصاد   .ـ الس
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ    ـــــــــ

وس -)1(  رة تخرج، ال :عبدالله فر ض الجمارك، مذ ة للإدارة،قا  47،ص 2002مدرسة الوطن
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اض : ب الثانيالمطل ز القانوني لق   كر ات الجماالمر
اض : الفرع الأول ف ق   ة الجماركتعر

ما قانون الجمارك ،حیث اكتفى  اضة الجمارك س هذا لا یوجد تعرف محدد و في مختلف القوانین لق
مقرر من المدیر العام للجمارك ، و التي تضم  الأخیر ة التي تنشأ  اتب الجمر بتعرفه للم

  :مصلحتین هما 
في العام  و : الوعاء ـ مصلحة  1 ة ذات الإختصاص الوظ س ات الرئ ل من المفتش والتي تتش

مي محدود  الحقوق و الرسوم . إختصاص إقل ة الوثائ المتعلقة  ة و تصف مهمتها مراق
ة،المعاینة، ة الجمر ة لملف المنازعة عند معاینة المخالفات الجمر ن العناصر الأول   .تكو

اضة الجمارك : مصلحة التحصیل  ـ2 اضة و و هي ق ة للق ة تتبین لنا المهمة الأساس ، ومن التسم
ع أنواعههي التحصیل  استرداد الحقوق و الرسوم ، بجم ما یتعل  عة الإضافة لمتا، خاصة ف

وأضاف له قانون الجمارك مهمة أخر ألا و  المنازعات على مستو المحاكم من الدرجة الأولى ،
المهمتین  استیداعهي مهمة  اطها  ضائع و السلع لارت   . الأولیینال

الغة في  ة جد  ة تكتسي أهم اضات الجمر لة للق النظر إلى هذه النشاطات  نجد أن المهام المو و 
ه هذه الإدارة صیرورة ل  فهي العصب الذ تقوم عل فإلى جانب المهمة .نشاطات إدارة الجمارك 

ة متعددة ة وتقن م ة ،هناك أعمال تنظ ا ة وهي التحصیل و الج   .)1(التقلید

ض : الفرع الثاني ض."الإطار القانوني"تحلیل منصب القا ملك صفة  الجمارك قا شخص 
ة المحاسب العمومي فهو بهذه  ات التال العمل ام  عین قانونا للق   :الصفة 

  .ـ تحصیل الإیرادات و دفع النفقات 
لف بها و حفظها  اء و المواد  الم م و الأش   .ـ ضمان حراسة السندات و الق

ات و الموجودات الموضوعة تحت تصرفه      . ـ تحرك الحسا
ــــــــــــــــــــ ــ     ـــــــــــــ
1-LUCIEN  MEHL, SCIENCE ET TECHNIQUE FISCALES, PUF  1958 P 286 
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اته لد محاسب عمومي  ز عمل ض الجمارك محاسب عمومي  ثانو ،  تتمر ما أن قا
سي و هو  ةرئ   .الأمین الولائي للخزنة العموم

ضالمهام : الفرع الثالث اضات قا   :الجمارك و ق
ة م ثلاث مهام أساس ة . )1(حدد القانون و التنظ ة العموم ضي الجمارك و هي المحاس عة .لقا المتا

ة و الإدارة  هالقضائ مودع لد ض الجمارك ،وضع  . و أخیرا  ثرة مهام قا هذا و نظرا لكثافة و 
عض  ل إلیهم  اتب و أعوان متخصصون تو ض م ي تحت تصرف القا م الإدار الجمر التنظ

التحدید ة  . المهام  تب ونجد في الحالات العاد ة وم تب المحاس تبین أساسیین هما م اضة م للق
تب المنازعات. المنازعات قوم م ة ،  حیث  ة المرتك ا المنازعات ع القضا ض في تت مساعدة القا

ة بناءا على محاضر الحجز أو المعاینة  ون ذلك بإعداد ملفات المنازعة للمخالفات الجمر و
عة .... ) جمارك ، درك ، شرطة (المحررة من قبل الأعوان المؤهلین لذلك ما تتولى المصلحة متا  ،

ة ، و  ام القضائ المزاد العلني تنفیذ الأح ع  ات الب م عمل عة تنظ الإضافة لمتا تنفیذ أوامر المصادرة ، 
                     .  

ة  تب المحاس ض الجمارك ما یتولى م ة المستمرة لقا اضة تحت الإشراف و المراق ة الق مسك محاس
ات وف ة ، و تكون هذه العمل ات المحاسب ع العمل اد ونه المسؤول الأول عن جم العامة  الم

ل خاص  في دفاتر و سجلات موضوعة للغرض حفاظا  ش ة ومنظمة  على الوضوح و الدقة للمحاس
التحدید  ض    :  و سنر في مایلي مهام القا

  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـ

  34   P   DGD.PM   2004 GUIDE DE RECEVEURS DES DOUANES  :BELOUCIF FERHAT)1(  

ة .عن المدیر العام للجمارك 04/03/199في  المؤرخ 19المنشور  -  م المصالح الخارج   .لإدارة الجماركالمتضمن تنظ
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صفته محاسب عمومي: أولا   مهامه 

ات  هو موظفالعمومي  المحاسب 91/313من المرسوم التنفیذ 32حددت المادة  عمومي ینفذ العمل

ة  ون المال ة  و قد  ض الجمارك محاسب ثانو تحت رقا سي أو ثانو و قا   :ةأمین الخزنرئ

سي ومحاسب  قوم بـ  رئ   :هو بهذه الصفة 

ة تحصیل و استرداد الحقوق و الرسوم ـ1   : الجمر

  :ـ التحصیلأ 
ة ام مفتشي التصف الغ الحقوق و الرسوم المستحقة، )1(عد ق عد التأكد من صحة  و احتساب م

انات الواردة في التصارح ة على عات صاحب . الب الغ دیون جمر ح هذه الم ضاعة أو تص من  ال
ه من قانون الجمارك طرق و ضمانات دفع  108إلى  105وقد حددت المواد من . عمل لحسا

ون الدفع نقدا أو ة وسیلة د الحقوق و الرسوم ،حیث  ة، أو عن طر فع أخر ذات قوة أ إبرائ
فولة   .السندات الم

اضة إن المبدأ العام هو الدفع الفور ، حیث یتم إیداع مبلغ الحقوق و الرسوم   اشرة في صندوق الق م
ون إما نقدامقا ص، و وك ا .بل وصل التخل ما عن طر الص ة المؤشر علیها وإ ة و البن   .لبرد

ون الدفع عن  ره قد  ما سب ذ فولة، و هو استثناء عن قاعدة الدفع الفور  طرو . السندات الم
فولة لمدة أرع أشهر  ن لإدارة الجمارك لغرض تحصیل الحقوق و الرسوم  قبول السندات الم م حیث 

عد هذا  ة ،  ضاعة برفع الاعتمادمن المؤسسات المال ما انها وسیلة دفع و التزام سمح لصاحب ال ها 
ما تدفع % 1/3و حسم قدره  الاعتمادفع فائدة على من قبله ،على أن تد   فائدة عن ،

  

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات  - )1( اتب العمل ذا م ة و  اتب لاحتساب الوعاء الضربيمفتشو التصف م   .التجارة تعتبر 
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ض سلطة تقدیرة في منح . التأخیر في دفع السندات  الحقوق و الرسوم و اعتماد الرفع  اعتمادو للقا
النظر للقدرة  ة، تكون هذه السلطة  ا عن تحصیل الدیون الجمر ا و مال ما أنه المسؤول مدن  ،

ة للمتعاملین وللكفیل ةال(المال   ).مؤسسات المال
ون  تمتلك إدارة عض الضمانات من أجل تحصیل دیونها المستحقة و  ض   الجمارك ممثلة في القا

فالة أو إیداع ضمان   .ذلك عن طر 
  :استرداد الحقوق و الرسوم ب ـ

ن فیها للمتعامل استرداد الحقوق و الرسوم في أجل أقصاه  م   :واحدة سنةهناك حالات 
ون دفع الحقوق و الرسوم عن طر الخطأ  ـ  فيخطأ المبلغ أكثر من المستح نتیجة  أن 

عض الإجراءات احتسابها أو   .عن جهل ب
ضاعة مع التصارح  ـ قة ال ضاعة لعدم مطا   . إعادة تصدیر ال

ضاعة أو جزء منها تـ  ة إتلاف ال ة الجمر   .حت المراق
صال  الاسترداد ون  ض من المعني قبل مضي أرع سنوات مع إ م طلب للقا ةبتقد دفع  یثبت عمل

ة أو . الرسومالحقوق و  ل للعملة الصع   .استرجاعهاشهادة عدم تحو
اضة ـ 2   : مسـك محاسبـة القـ

ة مع  ات المحاسب ض على إنجاز مختلف العمل ادعمل القا ةل العامة احترام الم   .لمحاس
ة و الكفالات العمل على -   .تحصیل ناتج الغرامات ،الضمانات المال

ا صفته متا: ثان   :ع قضائي مهامه 

ة الناجمة عن   ا المنازعات عة القضا ض متا ة ارتكابیتولى القا غرض قمع هذه )1(الجرائم الجمر  ،
ار المخالفین على  ة ، وذلك بإج ما  احترامالجرائم  و حف حقوق الخزنة العموم القوانین و الأنظمة ف

ضائع و السلع  و رؤوس الأموال  ة ال نین و ن. یخص حر ة بتوفر الر ون أمام جرمة جمر
ارعین الماد و الشرعي  دون الأخذ  ن المعنو  الاعت   .الر

ــــــــــ ــــــ   ـــــــــــــ
67P    CONTENTIEUX DOUANIER, ECOLE DES DOUANES BEN AKNOUN:CHERAITIA AMAR  
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ن الشرعي ة : الر ات المترت   .وهو النص القانوني الذ یجرم الفعل المرتكب والعقو
ن الماد ضاعة محل الجرمة:الر   .للتنقلرخصة  بدون . بدون وثائ. مثلا ، محظورةوتتمثل في ال

تب خاص بتولي المنازعات ض الجمارك على م شرف قا ع  صفته متا عات تنقسم . و  المتا
عة الإدارة وذلك عن طر المصالحة بین المخالف و إدارة الجمارك أو  ة لجزئین، المتا الجمر

ي ة عن طر المحاكم في حالة عدم أو. الإكراه الجمر عة القضائ   إذعان مرتكب المخالفة  المتا
ات إدارة االجمارك  لطل   .ود

ة أو المصادرة  الدرجة الأولى عن طر غرامات مال ة  ات مال ع عقو عات هدفها توق ل هذه المتا
مة من ممتلكات  عادلها في الق اء محل الغش أو ما  ة الأش ة لملك ض ما یتولى قا .المدینالعین

ع مایلي  صفته متا   :الجمارك 
ة عن المخالفا ة المترت ا المنازعات ة في  سجلات ، وإعطاء ملخص وصفي ـ تسجیل القضا ت الجمر

ا في الدفاتر الخاصة بذلك عة تطورهادفتر موجز للمنازعاـ  عن تطور القضا   .ت ، من أجل متا
ة من الدرجة الأولى أ  ـ والعمل على الحفا  المحاكم،تمثیل إدارة الجمارك أمام الجهات القضائ

دارة الجمارك  ة وإ   .على مصالح الخزنة العموم
ة  ـ ا المنازعات   .مسك ملفات المنازعات و السجلات المتضمنة تطور القضا
لاغ و تنفیذ  ـ ع طرق  القراراتالعمل على إ ة و الإدارة الصادرة لصالح إدارة الجمارك بجم القضائ

ة بهذه القرارات والإجراءات المتخذة لذلك التنفیذ المتاحة ،و إعلام السلطات   . )1(السلم
ة  غ السلطة السلم ة لعدم ) الولائي الجمارك مدیر(ـ تبل ا المستأنفة للدرجة الثان  اختصاصعن القضا

ض الجمارك بها ، مع إبداء الملاحظات والرأ عنها    .قا
ات المصالحة ـ ع حاصل الجزاءات الناجمة عن عمل   .تت
  .إعداد و تحضیر قائمة المستفیدین من حاصل الغرامات و المصادرات  ـ

 
ـــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ

رنا أهمها - )1( ن حصرها، لذا ذ م ة لا  ض الجمارك متعددة و متشع   .مهام قا
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اضة  ـ ات المتعلقة بنشا و سیر المنازعات التي تتكفل بها الق   .إعداد و دراسة الإحصائ
اضة مع تضمینها الملاحظات ، ة لتسییر الق و  الاقتراحاتـ إعداد حصیلة نشا المنازعات الثلاث

رسالها  ةالعراقیل وإ   . للسلطة السلم
ض أساسا على تو     ات إدارة الجمارك ممثلة في القا ز طل ةتتر ات المال ع الجزاءات و العقو أ ،ق

ة ا ات لعقوتنقسم هذه ا ،الج لى مصادراتو   : )1(إلى غرامات وإ
ون لعدة أضعاف مقابل الجرم المرتكب 1   .ـ الغرامات وهي دفع المخالف جزاء مالي قد 
ات الغش من المخالف  )المصادرات ـ2 ة أو المستعملة في عمل اء المملو ة الأش وهي نقل ملك

م نهائي من القضاء بهذا الشأن  صدر ح   .لصالح الخزنة العامة،على أن 
ه: اثالث صفته مودع لد   مهامه 

ي مقتضاه یتم تخزن  من قانون الجمارك، 203المادة  بتعرف الإیداع الجمر هو ذلك النظام الذ 
ضائع في محلات تعیِ  ضائع  تسر  نها إدارة الجمارك لمدة لا تتجاوز الشهرنال من تارخ تسجیل ال

ضائع على أن تتصرف إدارة الجمارك، في الدفتر المخصص لذلك عد انقضاء هذه المدة وف  في ال
م المعمول بهما ضاعة ،علامات الطرود وأرقامها في تلك ما یتم ذ .القانون و التنظ عة ال ر طب

ر منها.الدفاتر   :ما أن هناك عدة طرق للإیداع نذ

 .الإیداع التلقائي لمدة محددة - 
 .إیداعات المسافرن  - 

ة  -  ضائع المتنازل عنها لصالح الخزنة العموم  .إیداع ال
ضائع المحجوزة و المصادرة  -   .إیداع ال

ضائع    :إما المودعةالتصرف في ال
المزاد العلني-أ ع  ضائع المتخلى:عن طر الب ع ال ة عنها أو المصادرة  ب في مزادات علن

ة   .عموم
ـــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ    ــــــــــ

عة )1( ة : الحسن بوسق ة، دیوان المطبوعات الجامع  66،ص 2001المنازعات الجمر
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ضائع-ب ة من :  التنازل المجاني عن ال  23المؤرخ في  المدیر العام للجمارك قرارنصت المادة الثان
فر  ة  1999ف ان ضائع المصادرة أو المأن على إم م ال عنها أو  تخلىتأذن إدارة الجمارك بتسل

اتالمرخص  عها للمستشف ات الخیرة و غیرها  ، الملاجئ،بب ع الجمع من المؤسسات ذات الطا
ة لا تتجاوز على أن تكون . الإنساني ة و أدو ارة عن مواد غذائ ضائع ع متها في  هذه ال السوق ق
ة  ة . دج  50.000الداخل مة التارخ اء ذات الق ة الأش ات و المتاحف الوطن ت ما لها أن تسلم للم

ة  ة و القابلة للتصنیف ضمن الأملاك الوطن ة، وثائق قابلهم من . أو فن ونجد قائمة المستفیدین و ما 
ة1999سبتمبر  19المؤرخ في  25/230ضائع قابلة للتنازل في المقرر   .)1(الصادر عن وزر المال

ض الجمارك مرفقا بـ  م طلب لقا   :على الهیئة المستفیدة تقد
سي  الاعتمادـ نسخة من قرار    .أو النص التأس
طاقة معلومات    .ـ 

ضائع المتنازل عنها لصالح الأشخاص المتكفل بهم  ـ التزام  ه ال   .من المستفید بتوج
ل هیئة   ضائع المتنازل عنها عن  مسك حوصلة لل ام  ض الق ل الإعلى القا ستفادات تسجل فیها 

ة التنازل المجاني  ل . من عمل ه  ة تنازل تدون ف ل عمل قوم بتحرر محضر معاینة عن  و
ضائع المتنازل عنها ، و ترسل نسخة منه للمدیرة العامة للجمارك و مدیرة المعلومات الخاصة  ال

ة  ةالحما ة  الاجتماع ة الهیئات المستفیدة من العمل ة، وتكون هذه  .لمراق ات الحساب ع العمل عن جم
ات خاصة في دفاتر و سجلات موضوعة  ل ش ة و منظمة  اد العامة للمحاس ات وف الم العمل

  .حفاظا على الوضوح و الدقة  للغرض
ة التي یرتكبها المخالفون للقانون            ا المنازعات عة القضا أما مصلحة المنازعات فمهمتها متا

ي، وهذا    ملفات المنازعة بناءا على محاضر المعاینة أو الحجز المحررة من  بإعدادالجمر
  
  

ــ  ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ   ـــــ

  قانون الجمارك 209المادة  - )1(
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ام .....)جمارك، شرطة، درك ( قبل الأعوان المؤهلون لذلك  عة تنفیذ الأح ما تتولى المصلحة متا  ،
ة، تنفیذ أوامر المصادرة، م عم القضائ س و تنظ تب رئ قوم بتسییر الم المزاد العلني ، و  ع  ات الب ل

ض  ض ممنوح من قبل القا موجب تفو عون قضائیین أمام المحاكم    مساعدة متا غات  ة التبل   . خل
ضاعة  ج   :ــ إتلاف ال

ضاعة أو التنازل علیها مجانا أن تقوم بإتلافها ع ال ن لإدارة الجمارك عند تعذر ب تكون هذه  قد .م
ضائع و السلع ا ة لل النس ة  ة إلزام التي  أو/و  للاستهلاكلمقلدة و المغشوشة و غیر الصالحة العمل

الآداب العامة و النظام العام التي تمت مصادرتها ة الإ )1(تمس  تلاف على عات ، وتكون نفقة عمل
حضور لجنة  ة . مختصة و تحت مراقبتها المخالف و  الإتلاف بواسطة محاضر مرفقة  ما تتم عمل

ة و حیث ان العمل ر قرار الإتلاف ،التارخ و م السلع المتلفة ،مع ذ ین . اتها قائمة  قائمة المشار
ة   .العمل

ي تحت تصرف  م الإدار الجمر ض الجمارك ، وضع التنظ قا هذا و نظرا لكثافة المهام المنوطة 
اتب و أعوان متخصصون  اضات الجمارك م اضة  ق ل ق ل إلیهم مهام محددة ، حیث نجد في  تو

المنازعات  ة و الآخر  المحاس لف  تبین أساسیین ، الأول م   . م
ة ی المحاس لفون  ة عون أو عدة أعوان م تب المحاس لاء المفوضون، حیث نجد في م دعون الو

ذا أمناء اضة تحت إشراف و مراق.الصندوق  و ة الق مسك محاس تب  ض الجمارك قوم الم ة قا
  .ونه المسؤول الأول 

  
  
  
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ
افحة التهرب 2005ت أو  23المؤرخ في  05/06موجب  الأمر    - )1( م   .المتعل 
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ة: الثالـمـطـلـب الـثـ ات التحصیل الجمر   عمل
طرقة  ات التحصیل سواء  ع عمل ض الجمارك بجم ةقوم قا ة أو عن طر . ود لف الذات بإرادة الم

قوم بها  .الإكراه ع التي  ات الب   .عمل
ة : الفرع الأول   :  LES DROITS ET TAXESالحقوق و الرسوم الجمر
الجمارك عند الاستیراد والتصدیر بتحصیل  إدارةتكلف ‘‘ على ق ج 234نصت المادة              

موجب الحقوق والرسوم  ه العمل لحساب الخزنة العمومالمؤسسة  الجماعات ة و التشرع الجار 
ة والمراف م ة الإقل  . ‘‘العموم

  :الجمارك إدارة تحصلها التي الرسوم مختلف-أ
 الرسم الجزافيTAXE FORFITAIR 

 الرسم الداخلي Taxes intérieures  
  مة المضافة   Taxes sur la valeur ajoutéeالرسم على الق
 -  رسوم الأخرAutres taxes  

  :الجزافي لرسما- 
ع تجار یجوز لإدارة الجمارك أن  ل طا ات مجردة من  استیراد یخص عمل عندما یتعل الأمر 

ع تُ  غطي جم ا  ة استیرادهاالحقوق والرسوم المستحقحصل رسما جزاف مناس ضائع  ، وذلك )1(ة على ال
ات صغیرة بین أفراد أو مدرجة داخل أمتعة  اتعل هذیعندما  ل إرسال ضائع على ش الاستیراد ب

ما هو  الرسم حصل، المسافرن موجب القانون ،  ه أعلاه حسب المعدل المحدد  الجزافي المشار إل
ي وحسب الشرو ة  الشأن في المجال الجمر قرار من وزر المال   .المحددة 

  
  

ـــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــ
  .انون الجماركقمن  235المادة  - )1( 
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ة الرسوم- ة :الداخل ي ، الرسوم الداخل ص الجمر ات التخل تحصل إدارة الجمارك أثناء عمل
عها مع هذه  تجم ة و م تحصیل الحقوق الجمر ضائع حسب الشرو التي تح المستحقة على ال

 .)ون الجماركمن قان 236المادة ( الأخیرة 

مة على الرسم-   : المضافة الق

مة (من قانون الجمارك على أنه  238المادة  تنص      تكلف إدارة الجمارك بتحصیل الرسم على الق
العمل على ضمان تحصیله ضمن الشرو المحددة  المضافة المستح عند الاستیراد أو التصدیر 

م المعمول بهما في مجال مة المضافة موجب التشرع والتنظ   ).  الرسم على الق

  : الأخر  الرسوم - 

ون دفع الحقوق والرسوم  ، حیثمثال رسوم الملاحة ، رسوم استعمال الإعلام الآلي لد الجمارك
ة الفحص مجرد انتهاء من عمل ة ملزما   .)1(الجمر

ارة عن إن   DROITS DES DOUANES  SLE ةالجمر وق الحق -ب ي هو ع ة الح الجمر ضر
ة ة دول ضاعة التي تكون محل حر قا للقانون التعرفي و،)تصدیر. استیراد(تفرض علي ال ذالك ط

ة  ه في المادة الجمر مي.و حسب التشرع المنصوص عل ي هو ح ق  .ما إن الح الجمر

ة هي عموما حقوق في القانون التعرفي للجزائر نجد إ ة ن الحقوق الجمر م ة  ق أ أنها معبر عنه بنس
ة  ضائع.مئو عض ال ة ل النس م نوعي  .ما نجد تطبی ترس  

 
 الأساس القانوني: 

ذا المادة  05المادة  رر و  06و  06من ق ج و رر  06م ج  من ق 34والمادة  02و 01م  

ضاعة لحدود از ال ي  في اجت ة عند الاستیراد الحادث المنشئ للح الجمر م .الدولة الإقل  
 

 
ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

.من قانون الجمارك 238و  106أنظر المواد  -)1(  
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ي  وعاء الح الجمر

ضائع المستوردة ،  تحتسب               مة لد الجمارك لل ة على أساس الق الحقوق الجمر
ة السارة المفعول الجمارك المعبر عنها  مة لدوالق لها إلى العملة الوطن ة یجب تحو العملة الأجنب

ة  ي من وضع ي تختلف نسب الح الجمر عند تارخ تسجیل التصرح المفصل نسب الح الجمر
ة إلى أخر ، قبل سنة  انت نسب الحقوق جد مرتفعة ، ولكن في إطار الإصلاحات   2002تعرف

ة والالتزامات الدو   اشر الاقتصاد المفاوضات التى  ة خاصة ما تعل منها  ها الجزائر مع المنظمة تل
له قررت  ة، على ضوء ذلك  ض نسب الحقوق الجمر ة للتجارة والتي من بین شروطها تخف العالم

ي ابتداء من  ض نسب الح الجمر ة تخف استها المال .01/01/2002الجزائر عن طر س  

ما فیهم الدولة ـ ع الأشخاص بدون استثناء  صفة موحدة على جم ي  .طب الح الجمر  
ضـ  ي على ال ضائع حسب التصنیف التعرفي ائع المستوردة بنسب مختلفةطب الح الجمر .لل  

ة: ثانيالفرع ال   المصالحة الجمر

ة و    طرقة ود ة المنازعة القائمة بین إدارة الجمارك ومرتكب المخالفة  اعتراف  یتضمنهي تسو
المخالفةالأ ة، و هذا دون اللجوء للقضاء على أن تخفض إدارة الجمارك خیر  مة الغرامة الجمر أو  ق

ةومن أهم فوائد المصالح .التقاضي حتى أثاء  ة هي النجاعة من خلال ضمان و تسرع عمل
  . )1(التحصیل و تفاد طول إجراءات التقاضي

ان:ـ شرو المصالحة    : لقبول المصالحة  هناك شرطان أساس
  مفهوم المادة ، وجرائم التهرب من قانون الجمارك 1الفقرة  21إستثناء المواد المحظورة 

 .منه 21خاصة المادة 05/06المنصوص علیها في الأمر 
 المتخصصة المصالحة لجان لخضوع لرأ وجوب ا . 

 أن مة المصالحة عن نصف الغرامة المقررة قانونا الإضافة   .لا تقل ق
  
  
 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ

 .من قانون الجمارك 265و التي نجد أساسها القانوني في المادة  - )1(
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ي: لثثاالفرع ال   :الإكراه الجمر
ي على أنهالق ج الإكراه  262عرفت المادة  ات  جمر التنفیذ الجبر على أموال المدین في حالة إث

ح مستحقا لإدارة الجمار  الغ سواءكأن مبلغ ما قد أص الغ  ، هدفه تحصیل تلك الم انت تلك الم
الغ أخر  وأحقوق و رسوم ، غرامات    .أ م

  نبنسخة من سند الدیالدیون مستحقة لإدارة الجمارك و مرفقا یجب أن تكون أما عن شروطه، ف
مة المختصة.)ق ج 263م (  س المح ون مؤشرا من رئ   . )1(وأن 

ل الطرق  ي  ة،و ینفذ الإكراه الجمر ع أموال المدین العقارة و المنقولة منها و لو  القانون ة بتت بدا
ض الجمارك  ما.الغیرانت لد  ع السلطات المخولة و مأمور أن لقا طلب التنفیذ من جم

مة المختصة، وهو غیر موقف للتنفیذ بل الهدف .الض ي أمام المح ن معارضة الإكراه الجمر م و
ي في حد ذاته    .منه وقف الإكراه الجمر

ع الفرع ضائع المحجوزة :  الرا ة المصادرة و التصرف في ال   عمل
ن لأعوان الجمارك و الأعوان المنصوص علیهم في المادة   14الجمارك والمادةمن قانون  241م

ضاعة الخاضع ة حجز ال ة عند معاینة المخالفة الجمر   ةـمن قانون الإجراءات الجزائ
ضمان في ح ضائع الأخر التي في حوزة المخالف    ةــدود الغرامات المستحقـللمصادرة أو ال

ضاعة ، و عند معاینة المخالفة الجمر قة مرافقة لهذه ال ة وث ضائة ـقانونا  أو أ مـتوجه ال فیها  اـع 
ان الحجز ي من م ز جمر تب جمارك أو مر و تودع  وسائل النقل و الوثائ المحجوزة إلى أقرب م

ه  ة. ف ة وضعیتها القانون ضائع محجوزة في نظام الإیداع في انتظار تسو قى هذه ال م  ت صدور ح
ع قضي بب مة  س المح أمر صادر من رئ مصادرتها ، أو  آجال الإیداع  ها دون سرانقضائي 

ض الجمارك  قى لحین التصرف فیها من طرف قا   .القانوني علیها بل ت
  
  
ــــــــــــــــــ      ـــــــــــــ

عة  )1( ، ص :الحسن بوسق   148المرجع الساب
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ي  -ب     :الإجراءات العامة للإیداع الجمر
ضائع المحجوزة، من خلال  حف ال ض الجمارك  عتها وفحصها. مراقبتها. تسجیلهالف قا   .متا

عـ ي  ب ضاعة الموضوعة رهن الإیداع الجمر  :ال

أوت  16المؤرخ في  99/169من ق ج ، والمرسوم التنفیذ  301. 300و  210حددت المواد 
ام 1999 عض الأح ضائع المودعة والمصادرة و  الإدارة الإضافة ل الأخر ، طرق التصرف في ال

التراضي . المتخلى عنها  المزاد العلني أو  اع  قا، فإما أن ت رنا سا ما ان تتنازل عنها الإدارة ما ذ وإ
ضاعة ن أن تتلف ال م ما  ، .  

التراضي أ ع    :ـ الب
ضائع القابلة للتلف أو 210نصت المادة  ع ال ضائع التي قد  ق ج على جواز ب الردیئة الحف و ال

ما حولها أو التي قد تفسد قاؤها قید الإیداع خطرا على الصحة و الأمن ف ل  ضائع الأخر  ش ال
ارة عن التي حولها فورا، ضائع ع ن أن تكون هذه ال م   :ما 

  فالة أو إیداع وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استردادها مقابل 
متها مفهوم الأمر .ق افحة التهرب 05/06شر عدم استعمالها في التهرب  م  .المتعل 

  اهظة من أجل حفظها  .ضائع تتطلب إجراءات خاصة أو تكالیف 
  ة تم  .حجزهاحیوانات ح

  ن م ضائع التي لا    .حفظهاال
الت 99/169و قد فصَلت المرسوم التنفیذ  ع  ر في إجراءات الب راضي ، حیث على السالف الذ

ع من قاضي الجهة المختصة   الب ص  س للترخ قدم طلب  ض أن  الهیئات التي  ما حددت.القا
نها  التراضي و هي  الاستفادةم ع  ة ذات :من الب ة ،المؤسسات العموم الدولة ،الجماعات المحل

ة  ع الإدار والمؤسسات العموم ةالطا ات الخیرة  الاقتصاد ةالا، الجمع ة  جتماع ة الوطن و الثقاف
ة ،الجمارك ة المدن ة ، العدالة ، الدرك الوطني ،الحما   . )1(،المنظمات الوطن

  
ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ

ة  1999سبتمبر  19المؤرخ في  24من المقرر رقم 02المادة  - )1(   .الصادر عن وزر المال
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المزاد العلن-ب ع  :ي الب  

ع المهام  ض الجمارك ، وتتداخل فیها جم ع  المنومن التصرفات التي على عات قا ه هو الب
صفته مودع .المزاد العلني  ضاعة  ال ة ملف المنازعة ، و یتصرف  عد تصف ضاعة  صفي ال حیث 

ع  ع عن طر توزع حاصل الب عد الب ات ما  حسا قوم  ما  ه ،  ضاع. لد ال ة و ما أن التصرف 
ي  ة هو لب وجوهر العمل الجمر   .التحصیل لفائدة الخزنة العموم

المزاد العلني هو   ع  عد وضع ‘‘ و الب ع أموال منقولة معینة بإجراءات معینة  مقتضاه ب عقد یتم 
مقتضى  سعر ع  ض عن طر الب ضاعة من قبل القا و قد أجاز قانون الجمارك التصرف في ال

قا للمرسوم التنفیذ . و غیرها  301و 300، 288، 210المواد  المؤرخ في أوت  99/196و ط
المزایدة و هو الأصل  1999 ا  ع المنظم من قبل إدارة الجمارك علن ن التصرف (ون الب م

طرق أخر  ضائع  ن هذا المرسوم ). ال   .ما بیَ
ه   .)1(’’إبتدائي و طلب الزادة ف

ع  - أولا  ات و إجراءات الب   .ف
 ع ضائع القابلة للب عة ال   طب

ضائع   ضائع محظورة و  ع ، بل هناك مثلا  ضائع التي حازتها إدارة الجمارك قابلة للب ل ال ست  ل
ل استعمالها خطرا على السلامة و الصحة  ضائع لها مسارات  هذه.....).أسلحة ،مخدرات ( ش ال

المزاد العلني، إذا هناك معاییر و  ع  ع شرو وجب توفرها فيأخر غیر الب ضاعة القابلة للب   .ال
  

  

  

  

ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــ
المزاد العلني بل بین إجراءاته فق)1( ع  عرف قانون الجمارك الب   .لم 
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نة العامة  -    .ضائع ملك للخز
ضائع المصادرة و  مس ال   تتصرف إدارة الجمارك لحساب الخزنة العامة، هذا التصرف 

  .المتخلى عنها 
  :مصادرة ضائع  -

ان ملكه أو ‘‘المصادرة  ه دون مقابل لصالح الدولة ، سواء  ة المال جبراً من صاح هي نزع ملك
ة  اء قابلة . ’’ لغیره جزاء استعمالها في جرمة جمر وهناك حالات محددة تتم فیها المصادرة، وأش

 .للمصادرة
م قضائي نهائي عن القاضي الجزائي  المصادرة إلایجب أن لا تتم  :حالات المصادرة   صدور ح

عة و الجنح ، أو الشيءحائزا لقوة  ه في حالات المخالفات من الدرجتین الثالثة و الرا ر أم المقضي ف
متها  ضائع لا تفوق ق من القاضي المدني في حالة الحجز على مجهول أو غش طفیف في 

مجرد عرضة  ،)1(أو الوفاةج  د 50.000 طلب و  ض الجمارك  وفي هذه الحالات  فإن قا
ضائع المحجوزة  المصادرة ة لل   .الغش الطفیف محضر أوالعین

ضائع التي تخفي الغش و وسائل النقل  ذلك ال   .تطال المصادرة 
ضاعة التي انصبت علیها المخالفة ، وتنصرف المصادرة إلى       ضاعة محل الغش هي ال وال
ع ا عمداً عن الغش أ التي تخفي الغش توا ضاعة تحجب الرؤ و یرمي وجودها إخفاء تلك ها مثل 

اء ما قد تنصرف المصادرة لوسائل النقل التي تستعمل في ) ق ج  05الفقرة  من المادة ( الأش  ،
ضاعة محل الغش أو قد تستعمل لذلك،  و قد تكون حیوانات أو دراجات  ارات أو أ . نقل ال س

ما ینطب على  الحقائب و الصنادی مر  قا للمادة . ة  م  281و ط ق ج  فإنه یجوز لجهة الح
ظروف التخفیف إذا ارتأت ذلك بإعفائهم من مصادرة وسیلة النقل ، ما عدا التي تنقل  إفادة المخالفین 

  .أو في حالة العود . أو التصدیر الاستیرادمحظورة عند ضائع 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من قانون الجمارك 288المادة  - )1(
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ضائع    :التخلي عن ال

ا أو عن طر المصالحة ، إذا قبلت  ضاعة المتخلى عنها إراد یجوز لإدارة الجمارك التصرف في ال
ة    .إدارة الجمارك هذا التخلي أو في إطار التسو

ضاعته مقابل تنازل إدارة الجمارك عن   :ـ التخلي الإراد1 ضاعة التخلي عن  استطاعة مالك ال
ة  ة نظام القبول )ق ج 107المادة(الأداءالحقوق و الرسوم الواج مناس ون التخلي  ن أن  م و

ات هذه الأخیرة  ة حسا ن . المؤقت عند تسو م ة عند  التخلي عنما  اء و الأمتعة الشخص الأش
ا لصالح الخزنة لممنوحة لاسترداالآجال ا انقضاء ضائع متخلى عنها إراد ضا تعتبر  دها مؤقتا ، و أ

ة تلك التي لم ترفع عند  ة  انتهاءالعموم عند الإیداع المؤقت حسب المادة )شهرن (المدة القانون
210)1( .  

ضاعته أو جزء  :المصالحةعن طر ـ  2 وهي طلب المخالف المصالحة عن طر التنازل عن 
ح ملك  الإدارة،موافقة  منها، مقابل ضاعة تص   .للإدارةهذه ال

  ضائع تتضمن حقوقا للغیر- 
ملكیتها ، والتي قد تكون موضوعة رهن إیداع مؤقت أو  ة  ضائع التي لا تنفرد الخزنة العموم وهي ال

عها التي رخص القضاء    .بب
ا ص قضائيثان ع بترخ ن حفظها أو تتطلب تكالیف مرهقة من أجل  :ـ الب م ضائع لا  توجد هناك 

ضائع أجاز القانون  مة ) ق ج  300المادة (الحف ، هذه ال س المح ص من رئ عها بترخ ب
قة على أنها و سائل النقل المحجوزة التي رفض. المختص ضائع عرفتها المادة السا المخالفون  هذه ال

ن حفظها دون تعرضها للتلف ، التي  م ضائع المحجوزة التي لا  فالة و ال عرض استردادها مقابل 
  . تتطلب ظروفا خاصة لحفظها و أخیرا الحیوانات المحجوزة 

الجرمة  س  ون عند التل ما أن الحجز هو  ع بناءا على طلب الإدارة  الب ص  ون الترخ   و
ـــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

،ص  - )1(  وس، المرجع الساب   . 97عبدالله فر
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م الذ ستصدره  ه وفقا للح ض الجمارك لیتصرف ف ع في حساب قا قى  ناتج الب ة ، و ی الجمر
مة    .المح

المزاد العلني ـ ثالثا ع  ة الب   تحضیر عمل
ض الجمارك  ع یجب على قا ة الب ة  لتحضیر عمل اعهاهناك إجراءات قبل هذه الإجراءات تمس .  إت

ضاعة و تهیئتها ،و إجراءات تمس الجانب القانوني  حساب ال ضاعة في حد ذاتها  الجانب الماد لل
ص  الترخ ع المسب و الإدار  ة الب شهار عمل م وإ ع و التقی   .الب

ضائع إجراءات تحضیر ا   ل
ضائع و مسك  ة أقسام الجمارك من خلال حراسة و حف ال ة على مستو مفتش تتم التحضیرات الأول

  .محاسبتها 
ص القضائي والإدار  ـ  ضائع و قدرته على التصرف فیها  :الترخ ة لل ة القانون ض الوضع یراعي القا

انت قد  ة الشيء المقضي  اكتسبتإذا  هحج ة  ،)1(ف حت نهائ ل مصالحة أو إذعان قد أص   .وأن 
ة ة و الإدار  الإجراءات القانون

ع ،وهي نشر و  ة التي یجب مراعاتها قبل الب ل ة و الإدارة في الجوانب الش تتمثل الإجراءات القانون
م الحصص  ع و إعداد و تقی ة الب   .إعلان عمل

عا ة عنها- را ع و الآثار المترت ة الب  عمل
ع أهم جانب في  ة الشروع في الب ل، و هي المرحلة  تعتبر عمل المزاد العلني  ع  ة الب عمل

ة عن الحساسة ذا الآثار المترت ع من مزایدة و رسو المزاد، و ة الب ، و في هذه المرحلة   تنفذ عمل
ع    .الب

  
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ
مة  - )1(   .عن المدیر العام للجمارك 14/11/1992المؤرخة في  2487التعل
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ع -خامسا ع،غیره من عقود   :آثار الب المزاد العلني أثرن مهمین وهما  الب ع  ة الب تترتب عن عمل
ائع  انتقال ة للمشتر مع تسلم ال ع من قبل قاث الثمن،الملك   .الجماركض م توزع حاصل الب
ة انتقال اعة للمزاید أعلى :الملك ضاعة أو الحصة الم ة ال م الأخیر وصل  عطاءتنتقل ملك عد تسل
ع  سبب عدم المزایدة أو المتخلى عنها والمتخلف عنها . Quittanceالب اعة  ضاعة غیر الم أما ال

ع لاح   .فتسحب لتعرض في ب
ضاعته معفاة من الحقوق والرس ان المشتر رفع  ع بإم وم من المخازن، أما عد تسلم وصل الب

ارات و الشاحنات و عند  ة للس ع  انتهاءالنس شهادة الب ع  ستبدل وصل الب ع ف ة الب   عمل
Certificate de vente)1(.  

ضاعة في  48تعطى للمشتر مهلة  ح ال عدها تص ضاعته متحملا مصارف الرفع  ساعة لرفع 
قع على عاتقه  المصارف والأخطار التي قد تصیب حصته ،وتوجه له  عبئعهدة المشتر ،أ 

ه لرفعها  ة تنب ام الموال ة أ ي . خلال الثمان ضاعة للإیداع الجمر عد هذه المدة ال وقد قلصت . توجه 
ان  القانون الساب الذ    .المخازن العبء على یوما وهذا لتخفیف  15المدة مقارنة 
عتبر  ة المزایدین   ل من و لتفاد عدم جد حرم من المزایدات لتي تعقد لاحقا ،  مزاید متخلف و 

الدفع عل الحصص التي اقتناها  قم    .عجز عن الدفع أو لم 
ع م ثمن المب سلمه المشتر أو من :  تسل ض  رساو هو المقابل النقد الذ  ه المزاد، لیوزعه قا عل

الحجز ة و القائمون    .الجمارك على الأرصدة المعتمدة حسب الحصص خاصة منها الخزنة العموم
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

ن المشتر هاته الشها - )1( ة استخراجمن  دة تم  .الوثائ اللازمة من الإدارات المحل
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 الفصل الثاني
 المنازعات الجمركیة
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ل خرق للقوانین و الأنظمة ینتج     ، ولكن لا »إجراءا« ، ومنازعة »موضوعا«جرمة  عنه إن 
ن أن نقول أن الجرمة هي المنازعة م   .یجمعهما  التعرف نفسه قانونا و نظرا أ لا 

ة ؟ ة و الفرق بینها و بین المنازعة الجمر   ـ ما مفهوم الجرمة الجمر
ة  ة إلى نهایتها القانون المنازعة الجمر یف نصل  سترة ـ    ؟الم

  
  

 المبحث الأول :  الجریمة الجمركیة
  

المفھوم الشامل للجریمة الجمركیة وجب التعریج إلى تعریف بعض المصطلحات للوصول إلى        
أركان و خصائص حیث أن للجریمة الجمركیة    .ككل  بالمفھوم  و الإلماملتیسیر القانونیة و الفنیة، 

.باقي الجرائم العادیة تمیزھا عن   
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 المطلب الأول : مفھوم الجرائم الجمركیة
 الفرع الأول : تعریفات

تعریف المخالفة الجمركیة:أولا   
ة مات التي  المخالفة الجمر ة وغیرها من القوانین والتنظ ل خرق للقوانین والأنظمة الجمر هي 

قها و التي ینص القانون على قمعها ة تطب )1(.تتولى الإدارة الجمر  

ه 105 أما المادة ضائع محل الغش والتي تخف ات ومصادرة ال )2(من القانون الجدید تعدد أنواع العقو  

ا  ف التهر:ثان بتعر  
اتب الجمارك ، أ دون إخضاع هذه  - ضائع أو تصدیرها خارج م التهرب هو استیراد ال قصد 

ة  ة الجمر ضائع للمراق ضائع الموضوعة تحت نظام أو الإنقاص من ،أو تفرغها وشحنها غشا ،ال ال
مة . العبور ضائع قلیلة الق انت ال ا إن  .ولا تعد تهر  

ام المواد  - رر و  225و  225و 223و 222و 221و 64و 62و 60و 51خرق أح 226م  
)3(.من قانون الجمارك   

ف:ثالثا  ة تعر المنازعة الجمر  
ة للتقاضي مع خصومها  ة التي تعمد إلیها الإدارة الجمر  هي مجموع الإجراءات القانون

ة عن مخالفتهم للقوانین  مات لتطبی الجزاءات المترت ة وغیرها من القوانین والتنظ والأنظمة الجمر
قها .التي تتولى الجمارك تطب  

 
 
 
 

رر 240المادة )01(     من قانون الجماركم
  2017فبرایر 16المؤرخ في  04-17القانون من  105المادة  )02( 
  قانون الجمارك 324المعدلة للمادة  04- 17من القانون  130المادة )03( 
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ة:الفرع الثاني  عة الدعو الجمر طب  
ة  ائ تمارس إدارة الجمارك الدعو «ق ج  259نصت المادة »  L’action  fiscale«هي دعو ج

ة  ائ ة لتطبی الجزاءات الج ائ ة ، بل  »…الج ائ عرف الدعو الج ، ومن هنا نر أن المشرع لم 
ذا  ، و من ممارستها، وهي تحصیل  الهدفاكتفى بتحدید الجهة التي من حقها ممارسة هذه الدعو

ة لفائدة الخزنة الع الغ المال ةالم التالي ،موم ة الدعو  تعرف ترك قد ون  و ائ  و للفقه الج
  )1(.القضاء

قت و  ة الجمارك إدارة تكون  أن على أ ة الدعو  صاح ائ ة المرة هذه في أجازت و الج ا  ممارسة للن

ة ذلك الدعو  هذه ع ة، للدعو  الت عا ون  وذلك العموم ما ط  المخالفات، دون  فق الجنح یخص ف

ة الدعو  إلا عنها تنجم أصلا المخالفات لأن ائ  وحدها الجمارك إدارة اختصاص من هي والتي الج

ة الغرامات لتحصیل ائ   .الج
اب في القضائي و الفقهي الجدال وأمام هذا، ل من نستخلصه وما ما القانون  صراحة غ  یخص ف

عة ة الطب ة، للدعو  القانون ائ   .القضاء تردد وأمام الج
  :اتجاهات )03( ثلاثة إلى انقسم حیث 

ة الدعو  : ولالأ  الاتجاه ة دعو  الجمر   مدن
ة الغرفة استقرار حجة    البراءة الصادرة القرارات في الجمارك إدارة طعن رفض على الجنائ

ام لمخالفته ة الإجراءات قانون  496/1 المادة أح  هذه مثل في النقض الطعن تجیز لا التي الجزائ

ة جانب من إلا القرارات ا   .العامة الن
ة الدعو   : الثاني الاتجاه ة دعو  الجمر   عموم

ة دعو  عتبرها اتجاه هناك  الجنح غرفة من الثالث القسم استقرار فسر یف إلا و خاص نوع من عموم

ة القرارات في النقض الجمارك إدارة طعن قبول على المخالفات و   أن من البراءة القاض
  

  
L’ACTION POUR L’APLICATION DES SANCTIONS FISCAL , ART 259 – 2-  (1)  
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ة جانب من إلا القرارات هذه مثل في الطعن تجیز لا 496/1 المادة ا س العامة، الن  اعتراف هذا أل

ة الدعو  أن ضمني ائ ة دعو  الج ة دعو  الأقل على أو عموم   )1(.؟ خاص  نوع من عموم

ة الدعو  : الثالث الاتجاه   :خاصة دعو  الجمر
مة اجتهاد میل ا المح ار إلى غالبیته في العل ة الدعو  اعت ائ  عض بین تجمع خاصة دعو  الج

ة الدعو  خصائص ع غلب تارة أنه غیر تلك، لا و هذه لا تكون  أن دون  العموم  تارة و  المدني الطا

ع غلب أخر  فر  28 في صادر قرار في قولها الجزائي، الطا ةالج الغرفة من ،1989 ف  الأولى نائ

ه تنطب لا خاص نوع من مدني طرف الجمارك إدارة أن  2 المادتین في علیها المنصوص الشرو عل
ة الإجراءات قانون  من 3 و  للغرامة طلبها لتبرر في و الضرر، بتوافر یتعل ما منها خاصة و الجزائ

ة ائ ة أو الج ة هي التي المال ض مثا  الرسوم على الحصول من العامة ةالخزن حرمان افتراض التعو

  )2(.قانونا المقررة

مة رست ما ا المح ة العل ین استقلال عض، عضهما عن الدعو  الدعو  أن قضت لهذا نتیجة و ال

ة ائ قى الج ة الدعو  سقطت ولو قائمة ت م العموم  الشيء قوة المتهم ببراءة القاضي القرار اكتساب ح

ه، المقضي م جهات أن قضى ما ف ة الدعو  في الفصل ملزمة الح ائ  قبولها أو برفضها إما الج

س ولكن ا طرفا الجمارك إدارة لأن حفظها، ل   .ممتازا مدن
 ،27/09/1999 بتارخ والمخالفات الجنح غرفة عن صدرت التي القرارات آخر في الاتجاه هذا تأید ولقد

اته إحد في جاء الذ 216460 رقم ملف ار « ي،یل ما حیث ه المطعون  القرار أن اعت  في فصل ف

ات ة " سماها و الجمارك إدارة طل   .»"الدعوىالجمر
ات أن حین في ل الجمارك إدارة طل ضات تش ة تعو  المادة مفهوم مدني طرف الجمارك إدارة وأن مدن

  .ج.ق 259
  
  
  
تور)1( عة، أحسن الد عة في ودراسة حث بوسق ة الطب ة، للدعو  القانون ائ   .314 ص الج
لالي الأستاذ)2( ، ج ة، المواد في القضائي الاجتهاد غداد الة الجزائ ة الو   .319ص للإشهار، الوطن
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ه المطعون  القرار تلاوة من ستخلص أخر  جهة ومن       و الجلسة عن تغیبت قد الجمارك إدارة أن ف
اتها على صادق القرار أن ام كبذل مخالفا الملف المودعة طل  اللتین ج،.ا.ق 246 و 240 المادتین أح

س أن تفیدان ، قاضي أمام إما ون  مدني طرف التأس ة أو التحقی  أو الجلسة قبل الض تا

  .الدعو  عن تنازلا عد استدعائه رغم الجلسة عن المدني الطرف تغیب وأن الجلسة،
ه یتعین أنه حیث م بواسطته الذ الإجراء أن إلى الطعن المدعي تنب  أمام دعواها الجمارك إدارة تق

م جهات ة المسائل في تبت التي الح ست الجزائ ة دعو  ل نما ج.ا.ق 02 المادة نص إلى تستند مدن  وإ

ة دعو  هي ائ ام في سندها تجد ج    .ج.ق 272 ،259 المادتین أح
 من الثالثة الفقرة في المدني الطرف الجمارك إدارة الأصل بخلاف وصف قد الجمارك القانون  ان إذا و

ة والمصادرة الغرامات المادة نفس من الأخیرة الفقرة في معناه غیر في اعتبر و 259 المادة  الجمر

ضات ة، تعو عة من غیر لا ذلك فإن مدن ام ل أن طالما شیئا الجمارك إدارة دعو  طب ة الأح  الجزائ

ة الفاتالمخ أن على تنصب الجمارك قانون  یتضمنها التي ة، الغرامة علیها عاقب الجمر  الجمر

ا جزاء صفتها الأخیرة هذه إلى وتشیر ائ س و ج ضا ل ا تعو   .مدن
مة أن حیث ا المح ة صفة فصلت قد العل ام تطبی مد في قطع  ج.ا.ق 246 و 240 المادتین أح
ورتین المادتین أن على استقرت و الجمارك إدارة على قان لا المذ  طرفا الجمارك إدارة لكونها علیها تنط

ا اته في الفصل القضاة على یتعین الجلسة عن تغیبت فإذا ثم ومن ،ممتازا مدن رتها في الواردة اطل  مذ

ة تو   )1(.»الم

  

  

  

  

ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ    ــــــــــــ

  .250 و 249 ص الثاني، الجزء ،2001 خاص عدد والمخالفات، الجنح لغرفة القضائي الاجتهاد)1(
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ه في أخذ القضاء أن نستخلص ة الدعو  أن الغالب رأ ائ ة دعو  لا الج ة لا و مدن  إنما  و  عموم

عة ذات خاص، نوع من دعو  س الجمارك إدارة وأن خاصة، طب ، مدني طرف ل  هو وهذا عاد

ة دور حول طرح الذ السؤال ا عة في الجمارك إدارة بجانب الن ة المتا   .؟القضائ
ة دور : الثالث الفرع ا ین في الجمارك إدارة و العامة الن   الدعو
قا ما لا العامة القواعد و القانون  لأصول ط ة، الإجراءات قانون  من 29 المادة س ة أن الجزائ ا  العامة الن

اشر ة الدعو  ت ة جهة ل أمام تمثل وهي القانون، بتطبی تطالب و المجتمع اسم العموم  ما و قضائ

ة الجرائم لقمع « : یلي ما على التعدیل عد ج.ق 259 المادة نص قابلها   :»الجمر
ة تمارس/1 ا ة الدعو  العامة الن ات لتطبی العموم   .العقو
ة الدعو  الجمارك إدارة تمارس/2 ائ ة الجزاءات لتطبی الج ائ هذا الج  العام القانون  قواعد تواف نر  و

ي الخاص التشرع ة اختصاص تكرس في الجمر ا ة، الدعو  ممارسة الن ة العموم  فرض والمطال

ات ة العقو   .المتهم على الجزائ
ار ذلك، جانب إلى ة المنازعة في طرفا الجمارك إدارة اعت ا" الجمر  المادة، نفس في جاء ما "تلقائ

ة، الدعو  تمارس ائ   :القول قرارته من العدید في القضاء أقره ما وهذا الج
ةوحدهاا تختص« ا اشرة لن ة لدعو ا م ة، الجنحة مرتكب ضد العموم  الدعو  أن حین في الجمر

ة ائ ة أو الج    .» الجمارك إدارة تمارسها عنها، تتولد قد التي المال
ل المشرع أن" ذلك  -  الدعو  ممارسة ح الجمارك قانون  من 259 المادة في الجمارك لإدارة خوّ

ة ائ ة أو الج ة الجهات أمام المال ة المواد في صلةالفا القضائ ".الجزائ
 )1(

 لا الدور، لهذا الجیدة وللمعرفة 
ح من بد   : مایلي توض
ما : أولا مة تكییف مسألة صیخ ف ة الجر    الجمر

ي القانون  إلى عدنا ما إذا        ، الجمر  و  الجنح صنفي في تحددها 318 المادة نجد فإننا الجزائر
  .المخالفات

  
لالي )1( ة للإشهار، ص الأستاذ، ج الة الوطن ة، الو ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ   .319و  317غداد
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ا ة الجرائم أن نلاح مبدئ ة إلى ترق  لم الجمر ات، مرت  في عضها یدرج لم المشرع أن معنى الجنا

 أدرجت قد التهرب أنواع عض أن نستنتج أوسع مناظر  للموضوع بتفحصنا و الصنف، هذا تعداد

، قوانین ضمن ات إعتبرها قد المشرع وأن أخر ات أقصى على شأنها ونص جنا  ) الاعدام (العقو
ة الصحة قانون  تضمنه وقد معینة ظروف في المخدرات تهرب   ).05-85 ق (العموم

ي بتلك الجرائم الخصوص نعتقد في هذه المسألة أن المشرع قد خصّ ال ترتب ی يتال قانون الجمر
ات التي  لاد، ومن ثم تقرر الإجراءات و العقو ة لل المصالح المال الخصوص مساس  من  عنها 

ض تلك الخسائر للدولة، على هذا الأساس فإن الجرائم الأخر الأكثر خطورة  شأنها تضمن تعو
  )1(.تضمنتها قوانین أخر 

ا  :المعدل والمتمم لقانون الجمارك 10-98في ظل قانون : ثان  
ه هذا التعدیل لا ما في مادته أهم ما جاء  : بنصها على ما یلي  259س  

ما تمارس إدارة  - أصل عام،  ات  ة لتطبی العقو ة العامة الدعو العموم ا أنه تمارس الن
ة لتطبی الجزاءات ائ ة العامة ممارسة   الجمارك الدعو الج ا ة، و أضافت أنه یجوز للن ائ الج

ة ائ ة الدعو الج ة للدعو العموم ع   .الت
ة ا ه نر أن المادة أضافت اختصاصا جدیدا للن ح الاختصاص مزدوج  العامة،  وعل في   وأص

ة لكلي الجهتین عة الجرمة الجمر .متا  
م  سوغ لها تقد عة، إذ  ة العامة من الحلول محل إدارة الجمارك في مرحلة المتا ا ین الن هو تم

اتها بخصوص  امطل ة، واستعمال طرق الطعن في الأح الغرامات والمصادرة الجمر  
شأنها، :غیر أن ذلك یتوقف عن شرطین وهما التي تصدر   

ة عن جلسة المحاكمة -1   .أن تكون إدارة الجمارك غائ
ع بها المتهم لها وصف جنحة أن تكون الجرمة ا  -2 قتضي أن تكون هناك دعو ،لمتا إذ   
 
 

.30خلیفي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الوكالة الوطنیة للإشھار، صالأستاذ أحمد ) 1(  
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ة، وهي من ح إدارة  ائ قا تتولد عنها إلا الدعو الج ما رأینا سا ة، لأن المخالفات، و عموم
ها لا غیر   )1( .الجمارك في تحر

منح  ة العامة، وعلى هذا الأساس، ومن خلال تحلیلنا للمادة المعدلة،  ا الاختصاص المزدوج للن
ة للمخالفات ائ ة إدارة الجمارك وحدها في تحرك الدعو الج .وصلاح  

طرح في هذا الصدد  ة العامة والجمارك، أو هي : فالتساؤل الذ  ا هل المشرع الجزائر سوّ بین الن
ة من نوع خاص؟ ا   ن

ة  المطلب الثاني :خصائص المنازعات الجمر
ة تلك الخصائص من سنتناول    :النواحي التال  
ة التجرم .1  .من ناح
ات .2 ة الإث  .من ناح
ة و تق .3 ة تحدید المسؤول   .یر الجزاء دمن ناح

م ة التجر ة من ناح  الفرع الأول :خصوص
ما  ن معنو ، یثور التساؤل ف ن ماد و ر شتر ل الجرائم تتطلب ر ي  ان التشرع الجمر إذا 

.القاعدةه ذه  
ن الماد:أولا  ة للر ل جرمة من  النس ن الماد ف ة للر النس الظاهر أن المشرع لم یخرج صراحة 

ن الماد لدرجة  ن الماد إضافة إلى أن المشرع توسع في تحدید الر قانون الجمارك تتطلب الر
ن الماد للج.الإفرا  التدخل في تحدید الر ة   رمة و من جهة أخر عندما سمح للسلطة التنفیذ

.ضی من نطاق الشروع في الجرمة   
ات و  ة الدستورة أن البرلمان على وجه الخصوص هو المختص في تحدید الجنا الأصل من الناح

موجب القانون في المادة  ات . من الدستور و لا نقاش في ذلك 7الفقرة  122الجنح  فهي من صلاح
ن الماد للجرمة،  ة في تحدید الر  البرلمان ، أما المخالفات قد تسهم السلطة التنفیذ

 
عة)1( تور أحسن بوسق عة في ودراسة حث ،الد ة الطب ة، للدعو  القانون ائ .236- 235ص الج  
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ة أو جنحة ، و قبل  2005التهرب منذ  -  ح جنا ة      ان جنحة أو مخالفة  2005أص النس و
ن الماد ة أ مجال في تحدید الر س للسلطة التنفیذ الظاهر أن المشرع تقید بهذه القاعدة .للتهرب ل

ه البرلمان  في  05/06الفقرة أ من الأمر  2في المادة  لكن المتمعن  23/08/2005الذ صادق عل
أخذ عدة صور،هنا من قانون الجم 324جیدا یجد الإحالة في تعرف التهرب إلى المادة ارك أنه 

ن الماد لوصف العمل المجر  یتجلى فتح المجال لتحدید  مالر
امل التراب    " من ق ج  226المادة  ضاعة الحساسة و القابلة للتهرب في  ازة و تنقل ال ح

م وثائ المثبتة لوضعها القانوني ."الوطني تخضع لتقد  
ضائع و أحالنا إلى قرار الوزار المشترك بین وز  حددون لنا  ال ة ووزر التجارة هم الذین  ر المال

ن للقاضي الفصل . 30/11/1994و النص المطب هو قرار .الحساسة و القابلة للتهرب  م و لا 
م في عناصر الجرمة  ضاعة هو من یتح م في تحدید ال ون أمامه هذا القرار ، من یتح بدون أن 

ة ل ذلك. و هو السلطة التنفیذ ة  و  .یتناقض مع مبدأ الشرع  

ا ة للتضیی من نطاق الشروع:ثان النس  
اشرة إلى ارتكاب الجرمة ما لم  س فیها تؤد م أفعال لا ل ام  عرف على أنه البدء في التنفیذ أو الق

ة الجاني  ظروف مستقلة عن شخص .یوقف أو یخب أثرها   
ي تقید بهذا المبدأ حیث أح رر منه إلى المادة  8الت المادة الظاهر أن التشرع الجمر من      30م

الأخص المادة  س  ي یر الع ات غیر أن المتمعن للقانون الجمر انا أن  324قانون العقو منه أح
هناك أفعال لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضیرة جعلها المشرع جرمة تامة  حیث اعتبر مجرد 

. )1(منه هو تهرب 226خرق المادة   
ن المعنو : ثالثا  ة للر ن المعنو  النس .المشرع خرج عن القاعدة إلى درجة التفر في الر  

ه حسب نص المادة  فر ف المخالفین   لا یجوز للقاضي تبرئة"فهي قاعدة آمرة إذ  281المشرع 
امه حسب ضمیره ، لكن  "استنادا إلى نیتهم م أح أخذ   فهنا نجد الحد من حرة القاضي في تقی  

 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ

ي بدون " :قانون الجمارك 226المادة  - )1( ضاعة حساسة قابلة للتهرب في نطاق الجمر ازة  ا   مجرد نقل أو ح عد تهر   .وثائ تنقل 
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ضاعة ن عائدا و الجرمة غیر التهرب جاز له رد وسیلة النقل إذا لم الظروف المخففة و أ و 
.غیر محظورة   

عض المخالفات المادة  ام قانون الجمارك نجد آثار في  ون   321،  320في أح المخالفات التي 
ون منها تفاد الحظر المادة  ة أو التي  الغرض منها التملص من دفع الحقوق و الرسوم الجمر

ة إلا عند  325 الن .الفصل في الإذناب استعمال وثائ مزورة لا یجوز للقاضي الأخذ   
ات ة الإث  الفرع الثاني :خصوص

ات أن القاضي حر قبول الأصل في ةمن  212المادة حسب نص  الإث  قانون الإجراءات الجزائ
عا لاقتناعه الخاص" مه ت صدر ح ."للقاضي أن   

ات هو قرنة البراءة   حتى    برئا عتبر شخص لّ  :من الدستور  45المادة " من حیث عبئ الإث

ة جهة تثبت ة قضائ " إدانته نظام  
ر  التزو طعن فیها إلا  ات مخالفة لا  )1(.محاضر الجمارك عندما تحرر لإث  

ة و تقدیر الجزاء  الفرع الثالث : من حیث تحدید المسؤول
ة: الجزءالأول من حیث تحدید المسؤول  

ون  ضاعة محل الغش  ضاعة محل الغش  مسئولحائز ال انت ال .عن الغش إذا   
س على فعل الغیر،  سأل على فعله الشخصي و ل ة في القانون هو أن الشخص  ة الشخص المسؤول

ة على الظاهر الحائز ا ي تقع المسؤول یل المصرح لدفي التشرع الجمر ه، الو  لمحجوز عل
حث على من وراء الجرمة و هو صاحب  ضاعة الجمارك و لا یتم ال .ال  

سأ ما بینهم سائ في حالة التعدد  التضامن ف م تحصیلها  ح ة للغرامة و المصادرة  النس ل الفاعلین 
سدد الغرامة  )2(.ارتكب مخالفة مالك الشاحنة   

 
.من قانون الجمارك 254:المادة )1(  
المواد  317إلى  315ملغاتان ومن  311و  309دون المادتین    312الى 303من : المواد ) 2( من  126الى120من قانون الجمارك المعدلة 

. 04- 17القانون   
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ة             ة مدن ة و مسؤول ة جزائ ة إلى مسؤول ة عن الجرائم الجمر یهدف  . تنقسم المسؤول
ة الفعل المجرم إلى مضاعفة حظو الإدارة في تحصیل دیون الخزنة  تحمیل عدة أشخاص مسؤول

ة تجاه  .نالمخالفیالعموم  
ة: ة المدن  1- المسؤ ول

وا في الفعل المجرم، مطالبون بجبر الضرر الناتج عن فعل  شار هم الأشخاص، الذین و لو لم 
ام القانون المدني موجب أح :خاصة  شخص آخر هم مسئولون عنه   

همسؤ  ة رب العمل عن أفعال مستخدم   ول
ة في  :التي تنص على 315المادة أقر قانون الجمارك هذا النوع من المسؤول  

ة ـ  الحقوق و الرسوم و المصادرات مسؤول ما یتعل  ضائع عن تصرفات مستخدمیهم ف أصحاب ال
 .والغرامات و المصارف

الغ المستحقة على ـ  ة و غیرها من الم ات المال ة الكفلاء عن دفع الحقوق و الرسوم و العقو مسؤول
فالته   .)1(مالمدینین الذین استفادوا من 

ا في دفع :ملاحظة ا متضامنین مع الأشخاص المسئولین جزائ الحقوق و الأشخاص المسئولون مدن
موجب مبدأ التضامن ة  ات المال .الرسوم و العقو  

ا  2- المسئولون جزائ
ة  التي ینطب علیها تعرف الجرمة. الأعمال الماد  أ-الفاعل: هو من قام 

اشرة في  طرقة ما   ل من ساهم مساهمة م الفاعل في .تنفیذ الجرمة أو حرض على ارتكاب الفعل 
ة  أو  ي هو الفاعل الظاهر أ الذ ض  في حالة ارتكاب جرمة جمر نظر التشرع الجمر

ن هو  قها، حتى و لو لم  ة مخالفة للقوانین التي تتولى إدارة الجمارك تطب نت ضده أفعال ماد عو
ان حسن قي أو  ة الفاعل الحق .الن  

 
ــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــ

اء عن أفعال أبنائهم القصرفة لالإضا - )1( ة الآ موجب القانون المدني و مسؤول ة مقررة  .هي مسؤول  
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ضاعة محل غش هو مسئول عن الغش. ل حائز ل ضاعة محل غش:   ب- حائز ال

اشرة من  ستفید م صفة ما في جنحة تهرب و الذ  أ  ج- المستفید من الغش :هو من شارك 
 .هذا الغش

ات التي تطب على الفاعل .یخضع المستفید من الغش لنفس العقو  

ال السهو و المعلومات غیر  ع أش ة مسئولان عن جم ة الجو د- الناقل:ران السفینة وقائد المر
ل  صفة عامة، عن  حة التي تض في التصرحات الموجزة أو الوثائ التي تقوم مقامها، و  الصح

ة ة على متن هذه السفن و المراكب الجو ة المرتك  .المخالفات الجمر
ي.  ه-  المصرح:مسئول عن المخالفات التي تض في تصرح جمر

ه  قوم بها لد الجمارك، و یجب أن تسند إل ات التي  یل لد الجمارك: مسئول عن العمل و- الو
ة  ة ارتكابمسؤول المخالفات التي تض في التصرحات الجمر . 

قدموا طعنا ضد الناقلین و  التعهدات الموقعة ما لم  ل أو الكفیل :مسئول عن عدم الوفاء  ز- المو
لاء  .الو

ة إدارة الجمارك : ثالثا  مسؤول  
ة قدرها  - ض ة فائدة تعو ضائع الح في نس مة المواد 2/1إن لمالك ال ل شهر من ق المائة عن 

ستند على أساس قانوني ان الحجز المطب لا   )1( .المحجوزة إذا 

ة- ضات مدن ش المنزل یجوز طلب تعو   )2( .عند إجراء تفت
  
  
  
  
  
  
ماركمن قانون الج 313المعدلة للمادة  04- 17من القانون  126المادة  )1(  

من قانون الجمارك  306المادة )2(  
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تقدیر الجزاء:الثاني الجزء  
ات الجرائم الجمر ة ال: في ةتتمثل عقو س) الغرامة والمصادرة( جزاءات المال .و الح  

ة حسب درجة الجرمة .تتفاوت شدة العقو  
قدره النص القانوني  ة ،  ه بدفع مبلغ مالي إلى الخزنة العموم وم عل  1-الغرامة: إلزام المح

ة )1(.للعقو  
ضافتها إلى :المصادرة-2 غیر مقابل وإ ضاعة و وسیلة النقل  جبراً عن صاحبها و  ة ال نزع ملك  

ان الما. ملك الدولة ضائع في أ ید تكون ولو  مبها .لك خارج الدعو تصادر ال ح المتهم علىما 
ن مالكاً للشيء المضبو ا. ولو لم  تطلب إدارة .ن الفاعل أو المالك مجهولاً وغیرمعروفولو 

ضاعة و  مة ال عادل ق مبلغ مالي  م  مة، الح )2(.النقلوسیلة الجمارك من المح  
ا و المدة   القصو  قدرها القاضي ما بین المدة الدن ة للحرة،  ة سال س: هو عقو  3-الح

ة  ان .المنصوص علیها في النص القانوني للعقو س لا تطب على الحائز إذا  ة الح استثناءا أن عقو
لا ة و الو ا و رابنة السفن و قادة المراكب الجو حالة  ء المعتمدین لد الجمارك إلا فيناقلا عموم

ة صفة شخص )3(.ارتكابهم خطئا   
  .)4(یحكم بالسجن المؤبد،من أو الاقتصاد أو الصحة أو الجرائم الماسة بالأ،تھریب الأسلحةة في حال

 

 

 

 

من قانون الجمارك 320-319:المعدلة للمواد  04- 17من القانون  130المادة ) 1(  

من قانون الجمارك 322- 321:المواد ) 2(  

  04-17من القانون  131مكرر المضافة بموجب المادة  325: من قانون الجماركوالمادة  325:المادة ) 3(

     2005أوت  23:المؤرخ في  06 - 05من الأمر 13إلى  10من: والمواد 

06 – 05من الأمر 15و  14: المواد ) 4(  
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 المطلب الثالث :معاینة و إثبات الجریمة الجمركیة 
 الفرع الأول : معاینة الجریمة الجمركیة

ح الاطلاع : أولا  ام  على الوثائالأشخاص المؤهلون للق  
م وجداول  الفواتیر وسندات التسل ات التي تهم مصلحتهم  العمل ل أنواع الوثائ المتعلقة  تتمثل في 

وهم  )1(الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات  
ة على الأقل -  ة ضا مراق  . أعوان الجمارك الذین لهم رت
ض -  مهام القا لفون   .الأعوان الم
توب من عون  -  ة ضا فرقة على الأقل عندما یتصرفون وف أمر م أعوان الجمارك، الذین لهم رت

لفین المعنیین ة على الأقل على أن یتضمن هذا الأمر أسماء الم ة ضا مراق ي له رت  .جمر
ا  مارس فیها ح الاطلاع: ثان الأماكن التي   

ات التي تهم مصلحتهم  العمل مختلف أنواع الوثائ المتعلقة  طالبوا  ورن أعلاه أن  ن للأعوان المذ م
م و جداول الإرسال و عقود النقل و الدفاتر و السجلات : الفواتیر و سندات التسل  

ة، -  ك الحدید  في محطات الس
ات -  اتب شر ة، في م حرة والجو  الملاحة ال
 - ،  في محلات مؤسسات النقل البر
ع و  -  ال و التجم الاستق الات النقل السرع التي تتكلف  سمى بو ما فیها ما  الات  في محلات الو

م الطرود، مختلف أنواع وسائل النقل و تسل  الإرسال 
حرین، -   لد المجهزن و أمناء الحمولة والسماسرة ال
لاء الع -  لاء لد الجمارك،لد و  بور و الو

  
 

ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ
  .من قانون الجمارك 48المادة  - )1(
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لاء الاستیداع، و المخازن و المستودعات العامة، -   لد و
ضائع المصرح بها لد الجمارك، -  قیین لل  المرسل إلیهم أو المرسلین الحق
ن  -  ة والدواو الات المحاس م المشورة للمدینین في المجال التجار أو المجال في و لفة بتقد الم

ائي أو في غیرهما من المجالات  .الج
اشرة صفة معني شخص ل لد -  اشرة م ات أوغیرم ة موضوع العمل       .)1(الرقا

ة:الفرع الثاني  مة الجمر ات الجر إث  
ة  ات وجود جرمة جمر ةأهم وسائل معاینة و إث ل . هي المحاضر الجمر ضا  غیر أنه تقبل أ

ا لوجود  لا قانون ات أخر ما دامت تقدم حجة و دل ةوسیلة إث .جرمة جمر  
ات أخر المعدة على دعائم  ات السالفة وسائل إث وأضاف المشرع في القانون الجدید دعما لوسائل الإث

ة ة وتقارر الخبرات الأجنب . الكترون  

  عاینةمحضر الم:أولا 
ة السجلات في إطار ممارسة ح  ة  أثناء مراق حرر محضر المعاینة عند اكتشاف جرمة جمر

ه في  المادة  قوم .ق 48الاطلاع و الإعلام المنصوص عل صفة عامة أثناء التحرات التي  ج ، و
ة ،بها أعوان الجمارك ذلك من طرف الأعوان المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائ حرر  و  

ا    محضر الحجز: ثان
ة تم ذلك في الحالات التال :و  

ة أعوان الجمارك -    .معاینة جرمة في الأماكن الخاضعة لمراق
عة على مرآ العین -    .المتا
المخالفة -  س   .التل
ام المادة  -   .ج.ق 226مخالفة أح

 
ــــــــــــــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــ

رر  92المادة   - )1( الماد 1م ة لسنة  60ة المدرجة   .2011من قانون المال
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اب  -  ضائع یتبین أصلها المغشوش من خلال تصرحات حائزها أو في حالة غ اكتشاف مفاجئ ل
ات    .عند الطلبوثائ الإث
ي:الفرع الثالث  ر محضر جمر   الأعوان المؤهلون لتحر

 .أعوان الجمارك - 
ة -  ا الشرطة القضائ  )1(.ض
ة -   )2(.أعوان الشرطة القضائ
 . أعوان مصلحة الضرائب - 
ة لحراس الشواطئ -   . أعوان المصلحة الوطن
ة و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش -  التحرات الاقتصاد لفین   . الأعوان الم

ع  ة:الفرع الرا ة للمحاضر الجمر  القوة القانون
ة ة قو ة  قانون حج ة  حة، . تتمتع محاضر الحجز و المعاینة الجمر صفة صح انت محررة  فإذا 

ات  ل الش ة و التزمت  روفقا للشرو القانون التزو طعن فیها إلا  یتوجب على ، الجوهرة ، لا 
.القاضي الأخذ بها  

ة أمام القضاء: أولا ات القوة الإث ي    شرو تمتع المحضر الجمر
أن تكون محررة من قبل عونین اثنین على الأقل، من بین الأعوان المحلفین المشار إلیهم في المادة  - 

 .ق ج 241
حة عندما تكون محررة  -  س محتواهاتعتبر صح  .من قبل عون واحد ما لم یثبت ع
ام المادة  -   ق إ ج 213مراعاة أح

                                                             
1 ة، ) 1 ا الشرطة القضائ ة 15حسب المادة (ض ا الدرك الوطني، ):من قانون الإجراءات الجزائ ة، ض ة البلد هم  رؤساء المجالس الشعب

ا الشرطة، ذووا الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوطني الذین أمضوا في هذا السلك  سنوات على الأقل و الذین  3محافظو الشرطة و ض

عد موافقة لجنة خاصة ، مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه تم تعیی موجب قرار مشترك صادر عن وزر العدل و وزر الدفاع  نهم 

ا و  3الصفة  عد موافقة لجنة خاصة ، ض ة  موجب قرار مشترك صادر عن وزر العدل و وزر الداخل سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم 

ا الصف موجب قرار مشترك صادر عن وزر العدل و وزر الدفاع ض صا  ر الذین تم تعیینهم  خص عین للأمن العس . التا  

ة هم   2)(   ة19حسب المادة (أعوان الشرطة القضائ موظفي مصالح الشرطة و ذو الرتب في الدرك الوطني و ): من قانون الإجراءات الجزائ
ةرجال الدرك و مستخدمي الأمن العس ست لهم صفة ضا شرطة قضائ  .ر الذین ل
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ة -  ة للمحاضر الجمر ل  .احترام الشرو الش
ا  ة فق:ثان قوة نسب  حالات تمتع المحضر 

 ).ق ج( 250.  244. .242. 241 معندما تكون محررة مخالفة للإجراءات المنصوص علیها  - 
ر : ثالثا  المحاضرإجراءات تحر  

حرر محضر الحجز فورا، و لان في ال .)1(كن تم إلغاء مبدأ الفورة في القانون الجدیدساب   
ا ة   : استثنائ حة في الأماكن التال صفة صح ة تحرر المحضر   ان إم  

ة وأعوانها المنصوص علیهم في -  ا الشرطة القضائ اتب ض ة م  .قانون الإجراءات الجزائ
 .الضرائبأعوان مصالح  - 
ة لحرس السواحل -   .أعوان المصلحة الوطن
ة والمنافسة و الأسعار والجودة وقمع الغش -  التحرات الاقتصاد لفین   .الأعوان الم
ة -  عة لوزارة المال تب موظف في المصالح التا  .م
ان الحجز -  اتب مقر المجلس الشعبي البلد لم  .م
  .دیدإلغاء تحرر المحضر في المنازل وف القانون الج - 

عا  ة التي یجب أن یتضمنها محضر الحج:را زالمعلومات الجوهر  
ضائع  ن من التعرف على المخالفین وال ه أن یتضمن المحضر المعلومات التي من شانها ان تم وجو

ة الجرمة وهي ات ماد :واث  
ان الحجز -   .تارخ و ساعة و م

  
  
 

ــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
ان الحجزما یجب أن  )1( ي من م ز جمر تب أو مر   .حرر محضر الحجز في أقرب م
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الحجز للمخالف -   .التصرح 
عة -  المتا لف  ض الم  . ألقاب و أسماء و صفات والإقامة الإدارة للعون أو للأعوان الحاجزن و القا
قامتهم -  ة الكاملة للمخالف أو المخالفین وإ  .السماء والألقاب والهو
  .سبب الحجز - 
ة لاكتشاف الجرمة -   .الوقائع والظروف المؤد
ات المقررة لها -  العقو  .تعداد النصوص التي تنص على الجرمة وتلك النصوص المتعلقة 
الحجز للمخالف -   .التصرح 
عة الوثائ المحجوزة -  ذا طب متها و میتها وق عتها و اء المحجوزة و طب ضائع والأش  . وصف ال
ضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرر حضور المخالف أو  -  المخالفین لوصف ال

 .المحضر
ان تحرر المحضر وساعة ختمه -   .م
ضاعة المحجوزة،عند الاقتضاء  -   .لقب واسم وصفة حارس ال
 .تحفظات المخالف - 
 .ختم المحضر - 

ع الم، منع الحشو و الإضافات  ات للمصادقة من طرف جم .)1(وقعینتخضع الإحالات والتشطی  
ة والإجرا: اخامس   ل ةالشرو الش ئ  

ات  ـ: أولا ر وتوصف الكتا في حالة حجز الوثائ المزورة أو المحرفة یبین في المحضر نوع التزو
.والإضافات  

 
 

ــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ

ضائع عل المخالف عرض رفع الیدمع  - )1( نا ان إن،  عن ال  .ذلك مم
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ارة  -  ع ن رده"لا تغییر"توقع  المحضر مع تدو لحاقها   .من قبل الأعوان الحاجزن والمخالفین وإ
متها قبل ختم  -  فالة قابلة للدفع أو إیداع ق عرض رفع الید على وسیلة النقل القابلة للمصادرة 

ضائع،ما لم تكن محل الجرمة ،المحضر فت لإخفاء ال أت أو  ضائع ،أو ه أو استعملت لنقل 
 .محظورة

 .الإشارة إلى عرض رفع الید على وسیلة النقل في المحضر  - 
مه نسخة منه مع تقیید هذا ) أو المخالفین( قراءة المحضر على المخالف -  عه، و تسل و دعوته إلى توق

 .الإجراء في المحضر
عه، یجب الإ -  اب المخالف أثناء تحرر محضر الحجز أو رفضه توق شارة إلى ذلك في عند غ

تب 24المحضر وتعل نسخة منه خلال  ز أو م اب المر  ).م ش ب(ساعة على 
ا  ات الأخر :ثان ل )1(الش  

ضائع المحجوزة -  ض الجمارك على ال  .ائتمان قا
عد اختتامه -  یل الجمهورة  م المحضر إلى و  .تسل
یل الجمهورة فور تحرر محضر الحجز -  س، إلى و م المخالف الموقوف، في حالة التل  . تقد

  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ
  من قانون الجمارك 241المادة  - )1(
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ة عات الجمر حث الثاني : المتا  الم
 

ام الدعو و       ان الجرمة و ق ام أر ق ة  مراحل محددة بدا ة  عات تمر المنازعة الجمر ل المتا
عدة أوجه )المطلب الأول(إجراءاتها  ). المطلب الثاني( ، ثم انتهاء الدعو   
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ة  المطلب الأول : الدعو الجمر
مي :الفرع الأول    الاختصاص النوعي والإقل

الاختصاص النوعي:أولا   

مة )1(الاختصاصعقد  ة المثارة عن  للمح ل المسائل الجمر ة و ة للنظر في المخالفات الجمر الجزائ
طة بجنحة من اختصاص القانون ،  استثنائيطر عة أو المرت ا المقرونة أو التا ذلك في القضا
.العام  

:استثناءا  
ة مة المدن : أمام المح  

في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم أو استردادها و معارضات الإكراه و غیرها من  - 
ة الأخر التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي ا الجمر   .القضا

عة نظر  -  ونوا محل متا اء المحجوزة على مجهولین، أو على أفراد لم  ة للأش ا لقلة للمصادرة العین
ضائع محل الغش مة ال  .ق

ه المتوفى -  وم عل ة المح عة التحصیل من تر   .لمتا
ا  مي:ثان الاختصاص الإقل  

محضر حجز -  انت المعاینة  تب : إذا  مة الواقع في دائرة اختصاصها م و أمام المح ترفع الش
ان معاینة الجرمة   الجمارك الأقرب إلى م

محضر معاینة -  انت المعاینة  تب  :إذا  مة الواقع في دائرة اختصاصها م و أمام المح ترفع الش
ان المعاینة  .الجمارك الأقرب إلى م

 
 
  

ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  .  من قانون و ما یلیها من قانون الجمارك 272المادة  - )1(
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ك الدعو   الفرع الثاني :آجال تحر
مة :أولا  لا أد إلى انقضاء الدعو یجب رفع الدعو أمام المح المختصة في الأجل القانوني وإ

.التقادم أ سقو الدعو   
ما یلي/ أ :تحدد مدة التقادم   
ة للمخالفات  -   .املتین إبتداءا من تارخ وقوع الجرمة سنتین 2النس
ة للجنح  -   .املة إبتداءا من تارخ وقوع الجرمة ثلاث سنوات 3النس
ات  -  ة للجنا  .)1(املة إبتداءا من تارخ وقوع الجرمة عشر سنوات10النس

ضائع آجال/ ب استرداد  الحقوق  وال  
عد مضي أرعة  ات الاسترداد  قدم ضد إدارة الجمارك طل ح لأّ شخص أن  سنوات ) 04(لا 

:شأن  
الحقوق والرسوم ابتداء من تارخ دفعها، -1  
مها  -2 ضائع ابتداء من تارخ تسل .ال  
ضائع ابتداء من تارخ انقضاء المهلة-3 ة على حراسة ال .المصارف المترت  

ا  الإدارة تجاه المدینینتقادم دعو :ثان  
:سنة في الحالات) 15(خمسة عشر  إلىالتحصیل   التقادم المتعلقة بدعاو  آجالتمدید   

- ، صحة الدعو الاعترافات   
إكراه مبلغ، -  
طلب مرفوع إلى القضاء، -  
م  - .عقابيح  
 

ــــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ
الآتي - )1(  :تنقطع  هذه الآجال   
ام القانون  -  قا لأح الجرمة من طرف المخالف .المحاضر المحررة ط ة. الاعتراف  قات الجمر إخطار لجان الطعن . أعمال التحق

زة ة أو المر  .الجهو
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آجال المعارضة:ثالثا   
اتها ترفع : المعارضة -  ا تجاهها و لم یلب طل اب م أو قرار صدر غ إدارة الجمارك  معارضة ضد ح

ا، خلال  ل ا أو  م أو القرار 10جزئ غ الح ام من تلقي تبل  .أ
ا خلال : الاستئناف -  ل ا أو  اتها جزئ م حضور لم یلب طل  10ترفع إدارة الجمارك استئنافا ضد ح

م ام من تارخ الح  . أ
النقض -  ا : الطعن  ل ا أو  اتها جزئ النقض ضد قرار حضور لم یلب طل ترفع إدارة الجمارك  طعنا 

ام من تارخ القرار 8خلال   .أ

ة : الفرع الثالث -    تصنیف الجرائم الجمر
ام قانون الجمارك افحة  2005أوت  23المؤرخ في  06 -05و الأمر  )1(بدراسة أح م و المتعل 

ن 2017فبرایر1المؤرخ في 04-17والقانون ،  328، 327، 326التهرب الذ ألغى المواد  م
ة إلى مخالفاتتقس اتب و جرائم التهرب و  م الجرائم الجمر ات(جنح الم ).جنح و جنا  
ة:أولا    المخالفات الجمر

. درجات 4على  ةالمخالفات موزع  
المادة: 1الدرجة  319. 

.320المادة : 2الدرجة   
321المادة :  3الدرجة  . 
322المادة :  4الدرجة  . 

ا  اتب: ثان   جنح الم
 325المادة: 1الدرجة 
رر325المادة : 2الدرجة    م

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

05/06الجنایة و لكن یُستنبط ذلك من الأحكام و العقوبات المدرجة في الأمر لم یتطرق قانون الجمارك لمصطلح  -)1(  
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جرائم التھریب :ثالثا   

 أ/ جنح التهرب(1): و هي ستة (6) أصناف:
ورة في المادة  -1 ضائع المذ  .06-05مر الأ من10ال
 .التهرب من طرف ثلاث أشخاص فأكثر  -2
ضائع داخل  -3 صا  شف ال فات المعدة خص  .للتهربالتجو
صا للتهرب  -4 ازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق معدة خص  .ح
استعمال وسیلة نقل  -5  .التهرب 
استعمال سلاح نار   -6   .التهرب 

ب: هي الجرائم المنصوص علیها في المادتین 14 و 15 من الأمر 05-  06  ات التهر  ب/ جنا
:، و هي صنفان2005أوت  23المؤرخ في   

 .تهرب الأسلحة -1
ة -2   .جرائم التهرب التي تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العموم

ة  المطلب الثاني : انتهاء المنازعة الجمر
ة تنتهي ة المنازعة الجمر اب التال م نهائي : أحد الأس .التقادم ، الوفاة،المصالحة ، ح  

ة  المصالحة -1 ة قبل الوصول إلى المنازعة القضائ ه المخالف لإنهاء القض وهي إجراء یلجا إل
ات في الموضوع  م النهائي ال ة أو الخضوع للح طرقة ود   . أو حل النزاع القائم 

م النهائي والتنفیذ -2 ه انقضاء :الح ترتب عل ه و حوز قوة الشيء المقضي ف م الذ  هو الح
اشرة إجراءات   .التنفیذ الدعو وم

ما سب: التقادم -3 ك الدعو تم تفصیل ذلك ف  .انقضاء أجال التقادم دون تحر
ح لإدارة :الوفاة -4 ة، غیر أنه  عة الجزائ م نهائي  تنتهي المتا  بوفاة المتهم قبل صدور ح

 
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

ورة في  - )1(   .2005أوت  23المؤرخ في  06 - 05مر من الأ 13إلى  10المواد منهذه الجنح مذ
 



 
 

62 
 

ة لاستصدار  -5 مة المدن الجمارك  لأجل استرداد حقوق الخزنة العامة، رفع دعو أمام المح
متها عادل ق ة أو بدفع مبلغ مالي  اء الخاضعة للعقو حجز الأش م    .ح

ة تواصل إد ات المال م نهائي و قبل دفع العقو عد صدور ح ارة الجمارك أما إذا توفي المتهم  
ة ما عدا الإكراه البدني ل الطرق القانون ة    .التحصیل من التر

ة تنقضي .إ.ق 6تنص المادة : العفو الشامل -6 ج في فقرتها الأولى على أن الدعو العموم
  .العفو الشامل

م  -7 الح ا من : القبول  مة أول درجة سب م الصادر عن مح الح عد قبول إدارة الجمارك 
اب  ةأس ائ   .انقضاء الدعو الج

اتفاق بین إدارة الجمارك  ي.، وه س وجو ار للإدارة ول الفرع الأول :تعرف المصالحة هي إجراء اخت
ة طرقة ود .و المتهم لإنهاء النزاع   

ة للفصل فیها طلب مصالحة حتى و لو رفعت الدعو إلى الهیئات القضائ ، )1(یجوز للمتهم أن یتقدم   
عد صدور والمصالحة  م النهائي ، أو و یختلف أثرها حسب المرحلة التي تمت فیها قبل صدور الح

م النهائي .الح  
 الحالات التي لا تجوز فیها المصالحة:أولا 

 جرائم التهرب  - 
ضائع المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر -  ال  .المخالفات المتعلقة 
ة من طرف أعوان الدولة  -    .المخالفات المرتك

ا   لجان المصالحة : ثان
أخذ رأ لجنة خاصة قبل الفصل في  عض الحالات یلزم الشخص المؤهل لإجراء المصالحة  في 

.المصالحة  

 

 

ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ

عد صدوره ما یجوز -)1(  م نهائي أو حتى  .لإدارة الجمارك إجراء المصالحة قبل صدور ح  
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ة / أ فوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي  :اللّجنة الوطن ات المصالحة عندما  تعطي رأیها في طل
. دینار  (1.000.000) .عنها أو المتملص منها ملیون   

المخالفات : اللّجان المحلّة/ ب ات المصالحة المتعلقة  ة تعطي رأیها في طل المدیرة الجهو مقرها 
فوق مبلغ الحقوق و الرسوم ال ة عندما  متغاضي عنها أو المتملص منها خمسمائة ألف الجمر

لا یتجاوز ملیون ن دینار ، على أ  (500.000) دینار  (1.000.000) . 
المصالحة ا: ثالثا  ام    لأشخاص المؤهلون للق

عد اخذ رأیها(  المدیر العام للجمارك_  ة للمصالحة أو  عد  )بدون أخذ رأ اللجنة الوطن قبل و 
م نهائي .صدور ح  

ون للجماركالمدراء  -  عد اخذ رأیها( الجهو ة للمصالحة أو  عد  )بدون أخذ رأ اللجنة المحل قبل و 
م نهائي  .صدورح  

ات أقسام الجمارك - م نهائي  رؤساء مفتش  .قبل صدور ح

ة - س ات الرئ م نهائي رؤساء المفتش  قبل صدور ح

  

ة دون أخذ رأ اللجنة  الوطن  
ون المخالفات  ة من قادة السفن أو الطائرات أو التي  المرتك

المتملص أو المتغاضي عنها )سومر قوق والحال(فیهامبلغ   
دج 500.000  

ة عد أخذ رأ اللجنة الوطن  
ون مبلغ الحقوق و الرسوم عندما 

عنها المتملصأوالمتغاض   1.000.000 
 دج

ة  دون أخذ رأ اللجنة المحل
ة من قادة السفن أو الطائرات أو  في المخالفات المرتك

ون فیها مبلغ  ع المخالفات التي  ذا في جم المسافرن و 
الحقوق و الرسوم المتملص أو المتغاضي عنها   500000  

ة عد أخذ رأ اللجنة المحل  
ون مبلغ الحقوق و الرسوم  عندما 
فوق   المتملص أو المتغاضي عنها 

دج 1000000یتجاوز  و لا 500000  

فوق مبلغ ح و  دج 500.000و لا یتجاوز  200.000رسوم المتملص أو المتغاضي عنها   

فوق  ون مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص أوالمتغاضي عنها    200.000و لا یتجاوز  100.000عندما 
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م نهائيرؤساء المراكز -  .قبل صدور ح

عا  م :را   المصالحة قبل صدور الح
قا تنعقد  ة ط ه القض ما وصلت إل ة، حیث تختلف أثرها حس عد إخطار السلطات القضائ انا  المصالحة أح
ة :التال  

شأنها أ إجراء، ،   - ة ولم یتخذ  ا ة على مستو الن انت القض انعقاد المصالحة إذا  ة  تتوقف الدعو العموم
ة ا حف الملف على مستو الن .ف  

ة ق - ا انت الن ة أمام  قاضي التحقی أو أما إذا  ة  برفع القض ت الدعو العموم د تصرفت في الملف فحر
ان المتهم  ذا  سبب انعقاد المصالحة، وإ عة  أن لأوجه للمتا غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمرا أو قرارا 

س المؤقت یخلى سبیله )1(.رهن الح  
م یتعین عل - ة أمام جهات الح انت القض فعل المصالحة، ذلك إذا  ة  انقضاء الدعو العموم یها التصرح 

س البراءة ة ول .والقضاء أن المصالحة تؤد إلى انقضاء الدعو العموم  
عد التأكد من  - سبب المصالحة  ا فیتعین علیها التصرح برفض الطعن  مة العل ة أمام المح انت القض إذا 

)2(وقوعها  

  :توافر شرو انقضاء الدعو   - 1

ة المصالحة إلا إذا تأكد من توافر الشرو الآت ة  انقضاء الدعو العموم قضي  :للقاضي أن   
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ
 2001أحسنبوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المواد الجمركیة بوجھ خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طبعة .د)1( 

.189ص   
عة، المرجع ا، 25/01/1999مؤرخ في  184011، قرار رقم 25/01/1999مؤرخ في  169982قرار رقم )2( ، ص أحسن بوسق   190لساب
  
  
  
  
  

ساو    ون مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص أو المتغاضي عنها أقل أو  دج 100.000عندما   
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المصادقة علیها من طرف السلطة المختصة إذ لا                    - التأكد من أن المصالحة قد تمت 
مصالحة مؤقتة أو حتج  ن للمتهم أن  .مصالحة لم تتعد مرحلة الشروع م  

تعیین الوثائ التي تبین بوضوح انعقاد المصالحة -  
عة التأكد من أن المصالحة - تنطب على الوقائع محل المتا  
التأكد من أن المخالف سدد المبلغ الكامل الذ تعهد بدفعه -  

م النهائي فإن  :ملاحظة ة وقبل صدور الح عة القضائ ة مرحلة في المتا ان ملف الدعو في أ أینما 
ل نهائي ش عة  فة .قرار  المصالحة یوقف المتا وتمحو آثار الجرمة، فلا تقید الجرمة في صح

عتد بها لاحتساب العودالالسواب  ة ولا  .قضائ  
م نهائي-2 عد صدور ح   المصالحة 

موجب المادة  م نهائي .ق 265ان قبل تعدیل القانون  عد صدور ح لا یترتب ج أن المصالحة 
ة والمصارف الأخر  ة للحرة والغرامات الجزائ ات السال   .علیها أّ أثر على العقو
م قضائي نهائي عد صدور ح عدم جوازه المصالحة  ن التعدیل الأخیر اقر  .و لا   

ة / أ ائ ة الج   تنفیذ العقو
ازات واسعة لإدارة الجمارك  ع الخاص حیث خول المشرع امت ة الطا ائ ات الج تسي تنفیذ العقو

ة ائ ات الج ستشفى في الموا، وهي دائما سیدة الموقف تنفیذ العقو  301إلى  293د من  وذلك ما 
  قانون الجمارك

انة إدارة الجمارك و دورها صل  لذلك یتم إبراز م لى أ حد  ات و تحصیل الغرامات وإ في تنفیذ العقو
  .)1(هذا الدور

  
  
  
ة سنة )1( رة ماجستیر، المنازعة الجمر مان هندون، مذ   1999- 1998الأستاذ سل
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ة/ ب   دور إدارة الجمارك أمام قاضي الموضوع في تقدیر الغرامة الجمر
ة وهوصاحب قرر العقو ة  الاصل أن قاضي الموضوع هو من  ف السلطة التقدیرة لمنح الظروف التخف

ة فالأمر یختلف بنص  ائ ات الج ة، أما العقو ات الجزائ العقو اها القانون هذا یتعل  لما منحه ا
ات .ق 281المادة  ما یخص عقو الظروف المخففة ف ن لها إفادة المخالفین  م م  أن جهات الح ج، 

ذا المصادرة ووسائل النقل س، و    .الح
ة  الغرامة الجمر ة والتي تسمى  ائ ة الج ض العقو سمح " ولا یجوز للقاضي  تخف ان القانون  أنه إذا 

ام المادة  ة وفقا لأح ض الغرامة الجزائ ة للغرامة .ق 53بتخف النس ع فإن الأمر بخلاف ذلك 
ات المادة  قا لمقتض ة ط ة أو المال حیث لا یجو  281الجمر ضها من من قانون الجمارك،  ز تخف

طلان و النقض    "قبل قضاة الموضوع وذلك تحت طائلة ال
ة و « ة أو المال قاف تنفیذ الغرامة  الجمر امهم و قراراتهم بإ أمروا في أح ضا أن  ما لا یجوز لهم أ

  )1( »إلا ترتب على ذلك النقض
ضائع المتخذة  مة ال أساس لاحتساب الغرامة حیث أن  إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتقدیر ق

ة ما لم  ات إدارة الجمارك بخصوص الغرامة الجمر طل الأخذ  ون القاضي ملزم  ة، و الجمر
ضائع مة ال   )2(.طعن المتهم في ق

ارا أن یلجأ إلى الخبرة،  و إذا حصل  س اج مة ولقاضي الموضوع ول ح للمتهم الاعتراض على الق
ان ا القصورذلك یتعین على القاضي ب ا  مه معی ان ح اب التي دعته إلى ذلك و إلا    .لأس

  
  
  
  
، للاجتهاد القضائي في المواد  08/12/1987صادر یوم  4771قرار رقم )1( غداد لالي  ة الأولى، من مصنف الأستاذ ج من الغرفة الجنائ

ة، مرجع ساب ص    .323الجزائ
ا العدد من  1984نوفمبر  20صادر یوم  32740قرار رقم )2( مة العل ة للمح ،  1989لسنة  2المجلة القضائ غداد لالي  نقلا من الأستاذ ج

، ص    .323مرجع ساب
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م النهائي والتنفیذ:الفرع الثاني    الح
ذا   المصادرة: أولا   ا و تطب  على الجنح برمتها، و ا أو تكمیل إن المصادرة جزءا أساس

عة ا   ج.ق 322و 321لمنصوص علیهم في المواد  المخالفات الدرجة الثالثة والرا
ضائع التي تخفي الغش أو وسائل النقل التي  ضائع محل الغش، أو ال وتطب المصادرة أساسا على ال

ضائع محل الغش أو بنقل المخالفین انت بإدخال ال أ طرقة  استقر ولقد   .تم بها التهرب، 
مصادرة وسیلة النقل ف م  انتالقضاء على ضرورة الح ان وفي أ یــد    )1(.ي أ م

ر أن القانون نص على نوعین من المصادرة الذ   .والجدیر 
ة /1   المصادرة العین

انت  التهرب مهما  عفي الفاعل أو الفاعلین من المصادرة ما دام الأمر یتعل  أن قانون الجمارك لا 
ضاعة مة ال   .ق

مقاب/ 2 م بها .ق 336فهي تلك المصادرة التي نصت علیها المادة ل المصادرة  ج وعلى أساسها تح
حل محلها  اء القابلة للمصادرة  ل مة الأش عادل ق م بدفع مبلغ  طلب من إدارة الجمارك الح مة  المح

.  

ا    التنفیذ عن طر الإكراه البدني: ثان
ام و القرارات  د المادة یلجأ للإكراه البدني في تنفیذ الأح ما تؤ الإدانة،  ما  ج .ق 299المتضمنة ح

ة الصادرة ضده، وذلك ،  ات المال مة العقو ة إلى أن یدفع ق صورة تلقائ طب  أما في جرائم التهرب 
ام الإكراه البدني المنصوص علیها  النقض، مع مراعاة أح ل استئناف أو طعن  غض النظر عن 

ة   .في قانون الإجراءات الجزائ
  
  
  
عة، المرجع الساب ص .د) 1(   345أحسن بوسق
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  :فما هو الإكراه البدني-1
عد التحقی عن أملاك المدین یجوز إكراهه  ة  عند استحالة تحصیل الدیون المستحقة للخزنة العموم

ا س له أ أثر إبرائي. بدن س و ل ة الح عتبر إجراء مستقل عن عقو   .ما أنه 
  :البدنيمجال تطبی الإكراه -2

قها إلا بنص قانوني صرح، ونر أن  ن تطب م ة لا  ة استثنائ عتبر الإكراه البدني هو وسیلة تنفیذ
ات  مجرد معاینة استحالة تنفیذ و تحصیل العقو دا لهذا الإجراء  قانون الجمارك جاء صرحا و مؤ

ة   .المال
ات-3   :مجال تطبی العقو

عة الدیون الواجب تحصیلها عن طر من قانون الإجراءات ا 599إن المادة  ة قد حددت طب لجزائ
ما یلي    :الإكراه البدني ف

ة - ة، المصارف القضائ ضات المدن ة، الإستردادات، التعو ة للأشخاص ( الغرامات الجزائ النس أما 
ا منه ارجع للمادة  ل ا أو    )ج.ا.ق 601، 600و المعفیین جزئ

اشرة إجراءات ا-4 لإكراه البدنيشرو و طرق م  

الدفع/أ الإخطار   

الإكراه البدني و  604حسب المادة  ه  وم عل ض على المح ة أن إلقاء الق من قانون الإجراءات الجزائ
غیر جدو لمدة تزد عن  ظل  الوفاء و  ه  ه تنب عد أن یوجه إل سه لا یتم إلا  ام 10ح .أ  

غه  عد تبل الدفع یتم  الأمر  ما یجب أن إن إخطار المدین  طلانه،  السند التنفیذ تحت طائلة 
م أو القرار مع الأمر بدفع المبلغ المستح غ الح الدفع تارخ تبل )1(.یتضمن الأمر   

 

 

 
  .من قانون الجمارك 279- 264:المواد   - )1(
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س/ب الح :طلب الأمر   
طلب لد  ض الجمارك  الدفع یتقدم قا ة للأمر  ه عد رجوع النسخة الأصل ة العامة یلتمس ف ا الن

السجن ترسال  ه و تحرر بذلك تسخیره الأمر  وم عل س المح الإجراءات اللازمة لح ام  الق الأمر 
ة مة التي فصلت في القض یل الجمهورة لد المح .لو  

قطن في  ان هذا الأخیر لا  مة مقر إقامة المدین إذا  یل الجمهورة المتواجد في مح أو و
ةالاختصاص ا مة التي فصلت في القض مي للمح .لإقل  

ل أنحاء الأراضي الجزائرة المادة  ة قابلة للتنفیذ في  ام والقرارات القضائ ع الأح  324للعلم أن جم
ة .من قانون الإجراءات المدن  

س /ج :الح  
ان محبوس لسبب ان حرا، أما إذا  س المدین إذا  آخر  عندما یتقرر إجراءات الإكراه البدني یجب ح

ه في  قاء عل س أو الإ ن للمدین أن یتفاد الح م ما أنه  ه في السجن،  قى عل یؤمر بذلك أن ی
ع بها .السجن إذا قام بتسدید الدیون المتا  

:التوقیف /د  
ة من طرف القوة  ه وف الشرو المحددة في قانون الإجراءات الجزائ وم عل یتم توقیف المح

ة )1(.العموم  

ق/ه الإ :اء في السجنالأمر   
ض  ، غیر الإكراه البدني، یجوز لقا ة أخر الإكراه البدني محبوسا لسبب عقو ه  ان المنفذ عل إذا 

قا للمادة  ه في السجن ط قاء عل الإ طلب الأمر  ه، و عترض عن الإفراج عل  605الجمارك أن 
.ج.ا.ق  
 

 
 

ة 604:المادة  )1(  .من قانون الإجراءات الجزائ
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:عرض الوفاء-5  
ه، فإذا  الدین المستح عل عرض للوفاء  ن توقیف الإكراه البدني ضد المدین، إذا تقدم هذا الأخیر  م
ن ذلك إلا وفقا للشرو  م ن إطلاق سراحه، أما إذا سدد جزء من الدین فلا  م ل الدین  قام بتسدید 

.المحددة قانونا  
:الوفاء التام/ا  

ه إلى جانب المصارف  ه أن یتدارك الإكراه البدني بتسدید الدین المدان  وم عل عد ، للمح ه  فرج عل و
یل الجمهورة ). ج.ا.ق 609المادة ( التحق من أداء الدیون من طرف و  

:الوفاء الجزئي/ب  
موجب طلب یتم تحرره ،  ه، یؤمر بإطلاق سراحه  ره لجزء من الدین المستح عل في حالة دفع الم

عدم التخلي عن إجراءات الإكراه البدني في  قضي  عد إمضاء المدین لتعهد تحرره إدارة الجمارك 
)1(). ج.ا.ق 610م (حالة عدم الالتزام بتعهده   

ــذ -6   ضمـانــــات التـنفـیــ
ام والقرارات وتحصیل قصد  ضمانات التنفیذ تلك الوسائل التي تضمن من خلالها  الإدارة تنفیذ الأح

:       مستحقاتها وهناك نوعین من الضمانات   
ة 6-1 ق :الضمانات الحق  

ة التي تسمح لإدارة الجمارك بتحصیل مستحقاتها من خلال التصرف فیها في  هي الضمانات العین
التنفیذ منها حال عدم التزام  :المخالف  

 
 
 

موجب منشور رقم  )1(  .، الموضوع الإكراه البدني27/06/1994، للمدیرة العامة للجمارك بتارخ 158إجراءات تنفیذ الإكراه البدني 
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:مصادرةال الحجز و  ح/ا  
ه المادة  ما فیها 02فقرة  290وهو الح الذ نصت عل ضائع  ال ن الاحتفا  م  من ق ج ، إذ 

قا للشرو المنصوص  ة إیداع مبلغ الغرامات المستحقة ط وسائل النقل غیر الخاضعة للمصادرة لغا
فالة قابلة للدفع أو  246علیها في المادة  ة طلب رفع الید مقابل  من ق ج والتي تنص على إلزام

.إیداع مبلغها   
از / ب :ح الامت  

ة على از والأفضل ح الامت ل  تتمتع إدارة الجمارك  الغ التي یو ع الم ة لجم النس ع الدائنین  جم
قدمها  ة التي  ازات الأخر من إیجار والمطال ة الامت استثناء المصارف القضائ إلیها تحصیلها 

ة التي لا تزال مغلقة  ضائع العین ).من ق ج 292المادة (مالكو ال  
: رهن العقار/ ج  

ذلك ح الرهن ترتب الرهن على أنواع على عقارا )1(لإدارة الجمارك  ت المالكین المدینین ، و
ة المنصوص علیها في قانون الجمارك  اتالإكراه .الجمر  

:هناك نوعین من الرهن العقار وهما   
م  :الرهن القضائي   -  م قضائي ، ولإدارة الجمارك هذا الرهن عند حصولها على ح موجب ح ون  و

قضي بذلك    .أو قرار قضائي 
ون في حدود الحقوق والرسوم والغرامات المستحقة لا  :القانوني الرهن  -  لإدارة الجمارك رهن قانوني 

ن أن تتعد ذلك   .م
م نهائي/ د اء المحجوزة قبل صدور ح ع الأش : ح ب  

ع مة بب س المح ص من رئ : لإدارة الجمارك أن تقوم ، بناءا على ترخ  
متها  وسائل النقل التي رفض استردادها مقابل - .فالة قابلة للدفع أو إیداع ق  
ضائع السرعة التلف  - .ال  

ــــــــــــ ـــــــــــ ــ   ـــــــــــــ
.انون الجمارك من ق 300المادة  نص   - )1(   
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ضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحف - .ال  
ة المحجوزة  - .الحیوانات الح  
ة 6-2 : الضمانات الشخص  

ة :الكفالة -أ غطي العقو ة أو إیداع مبلغ  فالة مصرف ات المستحقة بواسطة  . تقدملضمان تأمین العقو
ة  مخالف جمر س  ه في المادة . في حال التل .من ق ج  290ما هو منصوص عل  

التضامن معه تسدید   تحمل  لا للمدین و ف ون  ن لأ شخص أن  م س  أما في حالات غیر التل
ه المادة مستحقات إدارة الج ما نصت عل .من ق ج  02فقرة  315مارك حس  

لهم  :التضامن  -ب له على عات المدینین  متضامنین شانهم  الكفلاءو ،یتمثل في إلزام دفع الدین 
سیین  .شان الملزمین الرئ  

  التــــقــــادم : الفرع الثالث 
عات ف أتي عد التقادم من أهم العراقیل التي تؤد إلى إنقضاء المتا ما  حث ف ي، ن ي المجال الجمر

اب انقطاعه عاد التقادم ثم في أس   .في م
  عاد التقادم م: أولا 

عاد التقادم و تضمنت مدته و بدء سرانه فقضت  266نصت المادة    : ق ج على م
املة ابتداء "  عد مضي مدة ثلاث سنوات  ة  التقادم دعو إدارة الجمارك لقمع الجنح الجمر تسق 

  ...)1(من تارخ ارتكاب الجنحة
من حیث مدة التقادم بین الجنحة و المخالفة، فحددت مدة تقادم الأولى بثلاث  266تمیز المادة 

سنتین یبدأ سرانهما من تارخ ارتكاب الجرمة ة    .سنوات و مدة الثان
ائ ورة أن المشرع تطرق إلى تقادم الدعو الج لاح على نص المادة المذ ة دون الدعو و مــا 

ة المتولد ة التي لم یالعموم الإشارة فق خلافا لما تة عن الجرمة الجمر   عرض لها و لو 
ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــ

ة  - )1( املتین: " و تضیف المادة ذاتها في فقراتها الثان عد مضي مدة سنتین  ة  التقادم الدعو لقمع المخالفات الجمر ابتداء  تسق 
  "من تارخ ارتكاب هذه المخالفة 
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م تقادم  ة إلى القواعد التي تح ائ فعل المشرع الفرنسي مثلا الذ أحال بخصوص تقادم الدعو الج
ة   .الدعو العموم

ة،من  ة و تقادم الدعو العموم ائ ة، فهي التطاب التام بین التقادم الدعو الج أما الملاحظة الثان
المدة أو حیث المو    .بدأ سرانهاباعید سواء تعل الأمر 

ة في الجنح و   ة بدوره بین تقادم الدعو العموم میز قانون الإجراءات الجزائ فمن حیــث المواعید 
ام المادة  مقتضى أح ة   )ج.إ.ق( 8تقادمها في المخالفات ففي مواد الجنح تتقادم الدعو العموم

املة و تتقا   .)1(مضي سنتین )ج.إ.ق( 9دم في مواد المخالفات وفقا للمادة مرور ثلاث سنوات 
المتعل   2005-08-23المؤرخ في  06-05و تجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور الأمر رقم 

ستخلص  ما  التقادم،  انت أو جنحا، لا تنقضي  ة  حت جرائم التهرب، جنا افحة التهرب أص م
ورمن الأمر  34ذلك من نص المادة  ة المعمول بها  ،المذ التي نصت على تطبی القواعد الإجرائ

ي لا تنقضي الت) الجرمة المنظمة(ي الجرمة في مجال الجرمة المنظمة على جرائم التهرب، و ه
ما جاء في المادة  رر  8التقادم  موجب  )ق ا ج(  م المستحدثة إثر تعدیل قانـون الإجراءات 

  .2004-11-10خ في المؤر  14-04القانون رقم 

  إنقطاع التقادم / أ
  :ق ج على سبین لانقطاع سران مدة التقادم و هما  267نصت المادة 

ام قانون الجمارك - قا لاح   .المحاضر المحررة ط
ه - ة إل المخالفة المنسو   .اعتراف المخالف 

ة فقد نص في المادة  ة منه على ان سران مدة تق 7أما قانون الإجراءات الجزائ ادم الدعــو العموم
عة: ینقطع لسببین هما    .إجراءات التحقی و إجراءات المتا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــ

ة على ان سران تقادم الدعو   - )1( ضا بخصوص بدء سران مدة التقادم غذ نص قانون الإجراءات الجزائ ان أ و تتف الدعو
ة یبــدأ من یوم  المخالفة العموم الجنحة او    ).ج.إ.ق 9- 8-7المواد (ارتكاب الجرمة سواء تعل الأمر 
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مقارنة مع التشرع الساب  1998و هنا لا بد من أن نسجل تراجع قانون الجمارك المعدل في  
قین  ي و الجزائي متطا عدما صار التشرعان الجمر اب انقطاع سران مدة التقــادم، ف بخصوص أس

ة لسنة حول هذه ا لات التي أدخلها قانون المال فضل التعد ق ج  267على المادة  1997لمسألة 
ي  عة و التحقی و إجـراءات التحــقی الجمر ورن أعلاه إجراءات المتا حیث أضاف إلى السببین المذ

ه في المادة  ما هو منصوص عل ح الإطلاع  ، ما لبث ان عاد الإختلاف .ق ج 48المتعلقة 
عه ة لسنة ط لات التي جاء بها قانون المال عدها تخلى المشرع عن التعد   .1997ما من جدید، 

ة / ب   انقطاع تقادم الدعو العموم
ما أسلفـنا، لسببین هما    ة،  عة، فما المقصود : ینقطع سران مدة تقادم الدعو العموم إجراءات المتا

؟ عة و التحقی   بإجراءات المتا
انت صادرة  اشرتها سواء  عة تلك التي تتعلــ بتحرك الدعو و م   قصد بإجراءات المتا

مة أو الطلب الافتتاحي لإجراء التحقی أو صـادرة  الحضور أمام المح ة العامة مثل التكلی  ا عن الن
مة في إطار نص المادة  الحضـور أمام المح اشر   377عن الطرف المتضرر مثل التكلیف الم

رر ق ذا الادعاء المدني أمام قاضي التحقی.إ.م ع مفهوم . ج و  و لقد عمل القضاء على توس
و إلى مصالح  حیل ش موجبها  یل الجمهورة التي  ة و أن إرسال حیث قضي  عة  إجـــراءات المتا

الجرمة یدخل أوراق متعلقة  ة من أجل التحقی فیها أو من أجل موافاته  ضمن  الشرطة القضائ
عة القاطعة للتقادم      .) 1(286إجراءات المتا

ه ان تعدیل نص المادة  ة لسنة  266و مما لا شك ف موجب قانون المال بإضافة  1997ق ج 
ه في المادة  ما هـو منصوص عل ح الإطلاع  ي المتعلقة  ج .ق 48إجراءات التحقی الجمر

ة في صورة ما ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم جاء لتفاد ما ان مة النقض الفرنس ه مح   تهت ال
  

ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــ
و و طلب إجراء التحقی عند ــذلك الحال - )1(    .ایداع الش
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قات المنجزة في إطار المادة  إذا اعتبرت على  تخول لإدارة الجمارك ح الإطلاع ق ج التي 48التحق
ة ست قضائ قات إدارة و ل   .  الــوثائ تحق

ة  ا الشرطة القضائ ذا ض ة و  صدر عن جهات التحقی القضائ ل ما  قصد بإجراءات التحقی  و 
حث عن الجرمة و جمع الأدلة ان الغرض منها ال   .من إجراءات و 

ذا تعد من إجراءات التحقی استجواب المتهم و سماع الشهود و الت ان و ه ش و الانتقال إلى م فت
ذلك الحال  ة لسماع شاهد و  ة لضا شرطة قضائ ة القضائ الخبرة و الإنا ارتكاب الجرمة و الأمر 

ض فضلا عن إجراءات  الق الإیداع أو  الاحضــار أو  أوامر قاضي التحقی و قرارات غرفة الاتهام 
ع أن لا وجه للمتا مةالتصرف سواء بإصدار أمر أو قرار  الإحالة إلى المح   .   ة أو 

ا أو  ة سواءتلقائ ا الشرطة القضائ حررها ض ضا من إجراءات التحقی المحاضر التي  ما تعد أ
ة العامة لمعاینة الجرائم و  ا قطلب من الن س أو التل الإبتدائـــيجمع الأدلة عنها في إطار التحق

قات من اختصاصهم انت هذه التحق طلان الجرمة متى  ال ة  انت المحاضر غیر مشو   .و 
ة / ج ائ   إنقطاع تقادم الدعو الج

قات من  انت هذه التحق الجرمة متى  مـا أسلفنا لسببیــن  ة،  ائ ینقطع سران مدة تقادم الدعو الج
طلان ال ة  انت المحاضر غیر مشو المح  .اختصاصهم و  قصد  قا لقانون و  اضر المحررة ط

ة و الجمارك ، محاضر الحجز و المعاینة المحررة من قبل أعوان الجمارك أو أعوان الشرطة القضائ
ة و جمع  ة في إطار معاینة الجرائم الجمر عض مهـــام الشرطة القضائ لة إلیهم  الموظفین المو

حث عــــن مرتكیبها و هذه المحاضر تدخل في الواقع ضمن مفهوم إجراءات  الأأدلة عنها و ال
  . تحقیال

المخالفة التــي تتضمن اعتراف  ارتكاب الجرمة محاضر المصالحة و الإقرار  العترافات  قصد  و 
عــة و إنما    مرتكب المخالفة و هذه المحاضر لا تدخل ضمن إجراءات التحقی و المتا

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــ
، ص - )1(   . 103بلوصیف فرحات، المرجع الساب
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المخالفة المدونة في محاضر التحقیــ  هي إجراءات إدارة ، نضیف إلیها اعترافات المخالفین 
ة في إطار التحقی الإبتدائي العاد   .الإبتدائي المحررة من قبل الشرطة القضائ

ة تخضع من  ة على الجنح الجمو ة المترت انت الدعو العموم و هنا یثور التساؤل حول ما إذا 
ام المادة  ة أم أنها تخضع لأح ام قانون الإجراءات الجزائ ق  267حیث قطع سران مدة التقادم لأح

ة و إنما تحدثت عن تقادم المخالفات  ائ ر الدعو الج الـذ ج خاصة  و أن هذه الأخیرة لم تخص 
ة بوجه عام  .الجمر

ة على ام قانون الإجراءات الجزائ ان الجواب بتطبی أح ة، و هوالأاقرب  و إذا  تقادم الدعو العموم
مي المادتین  ستخلص من الجمع بین ح ق ج انـه مــن الجائز،  267ق إ ج و  6إلى الصواب ، 

اب قطع تقادم الدعو  عة من أســ عاد إجراءات المتا ي الحالي و نتیجة لاست في ظل التشرع الجمر
ة، أن  ائ ة في الوقلا الج ائ ة سارةتتقادم الدعو الج ه الدعو العموم   .ت الذ تظل ف
ع    الوفاة: الفرع الرا

ة تتقضى بوفاة المتـهم ارتكاب جنحة  )1(الأصل أن الدعو العموم م ینطب على المتهم  و هذا الح
ة و من تم لا یجوز تحرك  ة العقو ة و شخص ة الجزائ ة المسؤول ة انطلاقا من مبدأ شخص جمر

ة  اشرتها ضد الورثةالـــدعو العموم   .أو م
م بخصوص اثر وفــاة المتهـم على الدعو  ان قانون الجمارك الجزائر لم یتضمن أ ح و إذا 

ة فإنه أشار في المادة  ائ م نهائي  261الج ة قبل صــدور ح منه إلى حالة وفاة مرتكب جرمة جمر
ة ة نهائ   .أو مصالحة جمر

ون الاحتكام وت  ة و الدعو  و في ظل هذا الس انقضاء الدعو الجبـائ للقواعد العامة التي تقضي 
ة حیث قضت  مة النقض الفرنس ه مح ة هذا ما ذهبت ال ة معا بوفاة مؤتكب الجرمة الجمر العموم

ة بوفاة المتهم أثناء سیر الدعو  ائ   .انقضاء الدعو الج
  

ـــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــ
ةفي فقرتها الأولى  6ــما نـصت على ذلك المادة  - )1(   .قانون الإجراءات الجزائ
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اء الخاضعة لهذه  عة الــورثة من أجل مصادرة الأش ان القانون قد أجاز لإدارة الجمارك متا و إذا 
ما جاء في المادة  ة  ة  261العقو اشرة ضد التر ورة التي نصت علة تأهیل إدارة الجمارك لم المذ

اء الخاضعة لهذهد مــصادرة الأش مـا  ة ح ا المدن ة التي تبت في القضا  عو لاستصدار الهیئة القضائ
حسب وفقا للسعر  اء و  مة هذه الأش عادل ق ــا بدفع مبلغ  مـ ن من حجزها، ح ة، أو إذا لم یتم العقو

م لا ة في تارخ ارتكاب الغش، فإن هـذا الح ه في السوق الداخل غیر في الأمر شیئا طالما المعمول   
ة  ة الـتي تبت في المسائل المدن ان دعو إدارة الجمارك التي ترفعها في هذه الحالة الى الهیئة القضائ
ة التي تبت في المسائل  ة التي تمارسهـــا إدارة الجمارك أمام الهیئات القضائ ائ تختلف عن الدعو الج

ام المادة  قا لأح ة ط   .ج.ق 259/1الجزائ
ة  ة جزائ ست عقو ة ل ار ان المصادرة الجمر اعت ة  ة القانون م له ما یبرره سواء مــن الناح و هذا الح

محل  حتف الورثة  ة ذلك أن دواعي النظام العام تقتضي ان لا  ة العمل خالصة،  أو من النـــاح
  .الجرمة

ة ائ ة و الج ین العموم منع من استمرار  و من جهة أخر فإن انقضــاء الدعو سبب وفاة المتهم لا 
اء في الجرمة ة للفاعلین الآخرن و الشر النس ین    .نظر الدعو

  العفو الشامل: الفرع الخامس 
العفو الشامل.إ.ق 6تنص المادة  ة تنقضي    . ج في فقرتها الأولى على أن الدعو العموم

صـدر عنهاـ أو من حیث الآثــارو العفو الشامل یختلف عن العفو سواء من حیث الجهة    .التي 
ل مرسوم رئاسي و قـد نص على ذلك أف س الجمهورة  في ش صدر عن رئ ما العفو فهو إجراء فرد 

س الجمهورةل(التي قضت  7-77الدستور الجزائر في مادته  ض ) "رئ حــ إصدار العفو و ح تخف
ات أو استبدالها   ".العقو

  
ــــــــ ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص - )1( عة، المرجع الساب   . 312الحسن بوسق
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لها او جزء منها فق ة  شمل العفو العقو م بـات واجـب التنفـیذ ف فـترض صـدور حـ   .و یتعل العفـو و 
ه الدستور في  ة و قد نص عل صدر عن الهیئة التشرع قانون  ون إلا  المادة أما  العفو الشامل فلا 

حیث ینزع عن الفعل الصفة التجرمیـة و  122-7 الجرمة  ات البرلمان و یتعل  ضمن صلاح
فها في أ مرحلــة وصلت إلیها  ة أو توق یترتب على العفو الشامل عدم جواز تحرك الدعو العموم

ات نهائي م  صدر إلیها ح   .  )1(ما دام لم 
ة   الشمول ین فیها غیر أنه لا و العفو عن الجرمة یتسم  ع المشار حیث ینصرف أثره إلى جم

ة أمام القاضي الجزائي إلا إذا نص قانـون العفو ى ینصرف اثره إل ع الت ة المرفوعة  الدعو المدن
  . صراحة على ذلك

م بخصوص أثر العفو الشامل على   ة للوفاة لم یتضمن قانون الجمارك أ ح النس ما هو الحال  و 
ة إلاالدعو الج ائ متـد إلى الدعو الج ة غیر أن الرأ الراجح هو أن أثر العفو الشامل لا  إذا  ائ

  .نص قانون على ذلك
مة النقــض في فرنسا تجو في هذا الإ  مقتأاه قضت مح ضى القانون الصادر ن العفو الشامل المقرر 

ة لعدم نص القانون لا ینصرف الى الجرائم ا1969-06-3في  ور لجمر   .على ذلكالمذ
ارة الى   صرح الع فوتنا في هذا الصدد ان نشیر الى انه في مناسبتین أشار المشرع الفرنسي  و لا 

ي  ة الصـادرة في المجال الجمر ات المال طب على العقو القانون المتضـمن العفو (أن العفو الشامل 
  ).19502-08-16الشامل المؤرخ في 

م : الفرع السادس  الح   القبول 
اب انقضاء الدعو  ا من أس مة أول درجة سب م الصادر عن مح الح عد قبول إدارة الجمارك 

ة عن الدعو العمو  ائ ة و هذا نتیجة لمبدأ استقلال الدعو الج ائ عا لذلك فإذا لم الج ة و ت   م
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــ

شیر یومنا لم تتضمن قوانین العفو الشامل التغیر أنه و الى "  - )1( م  ة إي صدرت في الجزائر أ حـ ات المال قها على العقو لى تطب
ي   . الصادرة في المجال الجمر
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البراءة في الوقت الذ ر دإتستأنف     الإدانة أو  ة  ما ما فصل في جنحة جمر اة الجمارك ح
ة العامة ففي هذه الحالة ا ما قضي  استأنفته الن ة لكون إدارة الجمارك رضیت  ائ تنقضي الدعو الج

ة العامة و تكون إدارة الجمارك بدون صفة و  ا فعل استئناف الن ة قائمة  ه و تظل الدعو العموم
ة العامة وحدها هذا  ا صدر إثر استئناف الن النقض في القرار القضائي الذ  بدون مصلحة للطعن 

م ه المح اتما استقرت عل ا في عدة مناس   .ة العل
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ان على  ة،  ة البترول ا نتیجة لاضمحلال الج ة المتعثرة التي جاءت  في ظل الظروف الاقتصاد
ن ذلك إلا عن طر  ة تواجه بها هذه المستجدات، ولم  ة و اقتصاد المشرع ابتكار منظومة تشرع

ة  ا ة على وجه الخصوصالج ة الجمر ا   .البدیلة، و التي تتمثل في الضرائب عموما و الج
ة، أولها الحقوق و الرسوم المفروضة على التجارة  هذه الأخیرة التي تعتمد على ثلاث مدا خیل أساس

اشرة على الاستهلاك ة غیر م ارة عن ضرائب نوع التحدید، و التي هي ع ة و الاستیراد  . الخارج
صفة خاصة، و القوانین و  أما ي  ام القانون الجمر ة جزاء مخالفة أح ة فهي الغرامات المتأت الثان

ات  صفة عامة، أما الثالثة فهي ناتج عمل ضائع و رؤوس الأموال  ة ال التشرعات التي تنظم حر
ة، التي تقوم بها إدارة الجمارك ضائع المصادرة لصالح الخزنة العموم ع لل   .الب

ضائع التي  ة، حیث تمثل السلع و ال ة و فن ل ذلك منظومة قانون تستعمل إدارة الجمارك من أجل 
ة، و تستعمل التعرفة  مة الضر ه ق حتسب عل ي و تخرج منه، الوعاء الذ  م الجمر تدخل الإقل

ة لذلك أداة فن ة  ة،. الجمر أدوات قانون ه  إلى جانب  و قانون الجمارك و القوانین المتعلقة 
ع دیونها الملقاة على عات مدینیها، حیث تلجأ الأخیرة  لفة بتت ارها الجهة الم اعت اضات الجمارك  ق
ع دیونها بإنشاء  ام قانون الجمارك لتت ة مخالفة أح مناس في حالة التهرب من دفع الضرائب أو 

ائ ة، تكون فیها الجمارك طرفا ممتازا في الدعو الج ما أنها تتقاضى لحساب ملفات منازعات ة 
ین متوازتین، إذ قد تصل الغرامات لعشرة  دعو ة  ة العامة في الدعو العموم ا الخزنة العامة، و الن
الات في  ات التحصیل و إش ضاعة محل الغش، حیث تجدر الإشارة هنا إلى صعو مة ال أضعاف ق

الغ المرتفعة عند مضاعفة الغرامات و  النظر للم ة للحرةالتنفیذ  ات السال العقو ما أن  الاكتفاء 
  . الغرامات تصل إلى عشرة أضعاف 

ذعانه،  و ذلك  ة في حالة اعتراف المخالف وإ طرق ود ة لحل النزاعات  ات قانون ما أن هنالك آل
لات الجدیدة م نهائي وف التعد   .المصالحة في غیر جرائم التهرب، و قبل صدور ح
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